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 مقدمة

 ، التي لا يستطيع أي قاضالمواضيع القانونية من أهم   الإثبات يعتبر         
ع الحقوق التي ينتزع ترتكز جميإذ عليه تقوم و  ،ا الاستغناء عنهتجاري ا كان أمدنيم

ين عن إثباته وجود الحق إذا كان أصحابه عاجز ، فما الفائدة من بها أصحابها
الذي يسمح لصاحبه بأن  فالإثبات يحيي الحق و يعطيه المفعول القانوني قانونا،

      ، فالإثبات بصفة عامة هو إقامة الدليل على وجود تجاه الغيرع به يتمت  
  هم يتعاملون القانونية المطروحة أمام القضاء، فالأشخاص و  صحة هذه الواقعةو 

 فيه ، و لقد وردتعيم تصرفاتهماجون كثيرا إلى الإثبات لتأكيد وتدأو يبحثون يحت
ه على أن  "ة تعريفات من بينها التعريف الذي جاء به " الدكتور أحمد نشأت " عد  

تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك 
ة الإثبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة التي تمنع على و الواقع أن أهمي   .1"الحق

خص أن يقضي حقه بنفسه حتى لا تسود الفوضى في المجتمع و يصبح الش
القوي يأكل الضعيف ، بل لابد على كل مدعي بحق أن يلجأ إلى السلطة 

ية القضائية لتوصله بالحق المفقود أو المتنازع فيه و لا تستجيب له السلطة القضائ
دليل عليه سيكون هذا الحق ، فالحق بدون إقامة ال إلا إذا قام الدليل على وجود

لا يستطيع القاضي أن يقضي بالحق إلا إذا أثبته صاحبه و في حكم العدم ، ف
فالإثبات إذن  ، العجز عن إثبات الحق يؤدي إلى عدم الاعتراف به أمام القضاء

هو بمثابة شريان الحياة للحق ولقد مر الإثبات بعدة مراحل عبر التاريخ ، ففي 
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ا في العصر الحديث أم   ،ا بالقو ةق مرتبط  عصور ما قبل القضاء كان الح
المنازعات في مختلف أنواع  ة في فض  علمي  للإثبات أهمي ة قانوني ة و فأصبحت 
يكتسي هذا الموضوع أهمية نظرية تكمن في الإسهامات الفكرية و    القضاء . 

يها في عل  الوسيلة المعتمدالإثبات يعد   في أن   ة تتجلى  أخرى عملي  و    التي تناولته 
ن القاضي في المجال التجاري من الأداة التي تمك  إثبات الحقوق وصيانتها و 
الحق إن لم يكن مقرونا بتقديم دليل يثبت  ذلك أن   ،ةالتحقيق في الوقائع القانوني  
معاملات التجارية تقتضي السرعة إذا كانت العاء، و وجوده فإنه يبقى مجرد إد  

انفراد  فإن   ،التجارة و ازدهار لأساسية لنمو  اوالثقة والائتمان كأحد الدعائم 
دعم الثقة بين  ، حيث أن  تسير في هذا الاتجاهاتها المعاملات التجارية بخصوصي  

فوسائل الإثبات المعمول بها رية الإثبات أمام القضاء التجاري، ار يستوجب حالتج  
ا علىفي المواد التجارية عديدة و متنو   من القانون  30 ذلك نص المادة عة و تأكيد 

على مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية بحيث  التي تنص   الجزائري  التجاري 
أو  و فاتورة أو بالرسائلالعقود التجارية بسندات رسمية أو عرفية أ إثبات يجوز

دفاتر الطرفين أو عن طريق البي نة أو حتى بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة 
 .وجوب قبولها

 الجة هذا الموضوع نطرح الإشكالي ة التالية:ومن أجل مع

    كيف يتمّ الإثبات في المسائل التجارية وما هي الطرق التي يتمّ بها؟
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، ة في حد ذاتهة أسباب أولها ما للموضوع من أهمي  ولقد اخترنا هذا الموضوع لعد  
بشكل ات في المسائل التجارية قانون الإثببب الرئيسي هو الرغبة في دراسة و الس
نتناول في الفصل الأول المبادئ إلى فصلين ، لذا سنقسم موضوع دراستنا خاص
طرق الإثبات في المسائل  فسنتناولالثاني  ا في الفصل، أم  سية للإثباتالأسا

 التجارية.
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 الفصل الأول
 خصوصية الإثبات في المسائل التجارية 

رّبالظروفّالاقتصاديةّوالسياسيةّهّيتأثّ هّسريعّالتطورّإذّأنّ القانونّالتجاريّبأنّ ّزميّ يت
ّّللتعديلّوّاستقراره،ّفهوّيخضعّبالاستمرارثباتهّوّالاجتماعيةّحيثّيترتبّعلىّذلكّعدمّ

روفّّهذاّّمنّتكريسّقواعدّّقانونيةّّتتناسبّوّتلكّّالظّوّالتغييرّالأمرّالذيّأدىّإلى
ثباتّّناّّفيّهذاّالفصلّّهوّخصوصي ةّّالإاّمنّجهةّّثانيةّّماّيهمناّفيّدراست،ّأمّ جهة

ّالتجارية ّ ّالمسائل ّوّفي ّأهمّ ، ّمن ّالموضوعات،فالإيعتبر ّالمدنيّ ّ ّ ّالمعاملات ّفي ّ ةّّثبات
عّّالمشرّ ّهذهّالأخيرةّأطلقّفيهاّنّ فيّالمعاملاتّالتجارية،ّحيثّأّثباتمختلفّتماماّعنّالإ

ّمان.ّتئجارةّّمنّسرعةّواثباتّنظراّلماّتستوجبهّّالتّ يةّّالإحرّ 

هّّنّ عاءّحيثّأالادّ منّأجلّإثباتّّالقضاءّأمامإقامةّّالدليلّّهن أّّالإثباتّعلىفّوّيعرّ 
ّ ّعيقع ّأبئ ّبه ّيقصد ّكما ّالخصم، ّعلى ّالإثبات ّيضا ّالتي ّالوسائل ّهذاّنعتقكل ّفي ّو ،

ةّالواقعةّّوّحالخصمّلإقناعّّالقاضيّبصالتيّيستعملهاّّقّرّلّفيّالطّ يتمثّ ّفالإثباتالصددّ

ّ.حقيقةّقيامّالحقّ 
منّأنّّيقتضىّّالشخصّبالغة؛ّففيّالمجتمعاتّالحديثةّيمنعةّهميّ ثباتّأّيكتسيّالإوّّ

ّأكلّالضعيفّّبلّلاّبدّ يّيّحّّالقوّبيصفيّالمجتمعّّوّّىضوّلاّتسودّّالفّحتىّ هّّبنفسهّحقّ 
ّ ّ ّيلجأ ّبحقّأنّ ّ ّالقضاّإلىعلىّّكلّمدعي ّأوّالسلطةّ ّ ّبالحقّالمفقود ّلتوصلهّ ئيةّ

ّقامإلاّ تستجيبّلهّالسلط ةّالقضائيةّّلاوّّالمتنازعّفيه، وّّّقالحّليلّعلىّوجودّهذاالدّ ّّإذا
1ّبها.ّالمدعىةّالقانونيّ ةّالواقعةّصحّ ّإثبات

ّ ّ ّالفصل ّ ّهذا ّفي ّّإلىفسنتطرق ّ ّالإثباتخصوصية ّفيّّ ّ ّالتجارية ّالمسائل في
ّفيّالمسائلّّالتجارية.ّّّالإثباتفيّالمبحثّالثانيّفنتناولّحريةّّّأما،ّّالأولالمبحثّّ

                                                             

،ّقواعدّوطرقّالإثباتّومباشرتهاّفيّالنظامّالقانونيّالجزائري،ّمطبوعاتّالديوانّالوطنيّللأشغالّّبنّملحةّالغوتيـ 1
 .10ص2001ّّ،التربوية،ّالجزائر،ّ
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 المبحث الأول 
 المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإثبات

ّقانونيّ  ّواقعة ّكل ّتحتاج ّالقضاء ّأمام ّعليها ّمتنازع ّالمقرّ ة ّبالطرق ّإثباتها ّفيّإلى رة
ّعامّ القانونّ ّبصفة ّفالإثبات ّوّ، ّوجود ّعلى ّالدليل ّإقامة ّهو ّالواقعةصحّ ة ّهذه القانونيةّّة

،ّفمبدأّّعلىّالوصولّإلىّالحقيقةّوالبحثّعنها،ّففكرةّالإثباتّتدلّ المطروحةّأمامّالقضاء

رعةّوّفيّالمعاملاتّالتجاريةّبينّالتجّ ّايةّالإثباتّيلعبّدوراّهامّ حرّ  قةّالثّ ارّطبقاّلمبدأّالس 

ّماتّالتجارةّ.ّكأحدّمقوّ 
نّطرقّالقانونّهوّالذيّيبيّ ّظامّالقانونيّللإثباتّبمعنىّأنّ بالنّ ّوقدّأخذّالتشريعّالجزائريّ

ماّرسمهّالقانونّمنّأحكامّالإثباتّيتعينّعلىّالقاضيّّ،ّوّأنّ ّمنهادّقيمةّكلّ يحدّ الإثباتّوّ
ّ.إثباتّالحقهّوّقتناعاّمنّأجلّابقهاّويعملّبهأنّيط

هذهّّتقتضيّدراسةّالمبادئّالأساسيةّفيّإثباتّالمسائلّالتجاريةّإلىّأنّنتعرضّلأهمّ وّ
قانونيةّالّواقعةالّفيّبدورهاّوالتيّتتمث لّالإثباتّمحلّ بّتلكّالمتعل قةّلمبادئّوّالتيّتتمثلّفيا

ّي ّأساسذهتخّ التي ّالخصوم ّأحد ّا ّالأول ( ) المطلبللدعوىّا ،ّ ّيتم ّالمبادئّثم ّإلى التطرق
قةّبعبءّنتناولّالمبادئّالمتعلّ وأخيرًاّ،ّالثاني ( ) المطلبةّالإثباتّالمتعلقةّبالتعاملّمعّأدلّ 

ّ.ّ) المطلب الثالث (الإثباتّأيّعلىّمنّيقعّعبءّالإثبات
 المطلب الأول
 الإثبات المبادئ المتعلقة بمحل  

ّبمحلّّّّّّّ ّوّّالمقصود ّالحق ّعنه ّينشأ ّالذي ّالمصدر ّهو ّقدّالإثبات ّالمصدر هذا
فاّقانونيا،ّيكونّإم اّواقعةّقانونيةّ إثباتّمصدرّحقهّنّعلىّصاحبّالحقّلذاّيتعيّ أوّتصر 

ّالوسيلةّلذلكّهيّإقامةّالدليلّعلىفّالقانوني،وّقانونيةّأوّصدورّالتصرّ أيّحدوثّالواقعةّال
يردّعلىّالواقعةّلاّعلىّحكمّالقانونّثباتّبهذاّالمضمونّالإ،فالواقعةّالقانونيةّالمنشئةّللحق
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نةّيجبّأنّيتوافرّفيّهذهّالواقعةّشروطّمعيّ ،ّوّ) الفرع الأول (لأنّالمحكمةّتعرفّالقانونّ
ّ.ّ) الفرع الثاني (للإثباتّّلكيّتصلحّلتكونّمحلاّ 

 الفرع الأول
 ق محل الإثبات بالواقع و ليس بالقانون تعل  

بّعليهّالقانونّكسبّالواقعةّالقانونيةّهيّأمرّإراديّأوّغيرّإراديّيحدثّفيرتّ ّّّّّّّ
ّ.1ّّحقّأوّنقلهّأوّتعديلهّأوّانقضائه

هذهّكونّبصددّواقعةّقانونيةّوّ،ّفلاّناقانونيّابّالقانونّعلىّحدوثّالواقعةّأثرّاّإذاّلمّيرتّ أمّ 

ا،ّفتختلفّقانونيّا،ّأوّتصرفيجوزّإثباتهاّبكافةّطرقّالإثباتّاّواقعةّماديةالواقعةّقدّتكونّإمّ 
ّالحالةّ ّهذه ّففي ّقانونيا، فا ّتصر  ّأو ّمادي ة ّواقعة ّالحق ّمصدر ّكون ّبحسب ّالإثبات طريقة
الأخيرة،ّإذاّكانّالتصر فّالمد عىّبهّقانونياّكأنّيكونّعقدّبيعّأوّعقدّكفالة،ّفالأصلّهوّ

ّ.2ادي ةّكالفعلّالضار،ّفيمكنّإثباتهاّبجميعّطرقّالإثباتالوقائعّالمّاإثباتهّبالكتابة،ّأمّ 
ّبيّ تي مّنّلنا ّتقد  فالإثباتّليسّّ،بهّسّالحقّالمدعىالإثباتّليّمحلّ ّأنّ منّخلالّما

ّوّّهوّحقّلكلّ ّ،الخصومّفحسبّبلّعلىّاواجب يثبتّّالواجبّيقتضيّألاّ ّلذلكّفإنّ خصم
ّإدعاء ّالقانون ّيشرعه ّلم ّبطريق ّإثباتا ّأو ّنفيا ّوّه ّحقّ إنّ لذلك، ّباستعمال ّيلتزم ّأن ّعليه هّما

ّالقانونّوّبالإثباتّبالطرّ دها فليسّللقاضيّأنّيمنعهّمنّإثباته،ّّبذلكّمتىّالتزمقّالتيّحد 
ّ.3عّمماّيجعلّالحكمّمخالفاّللقانونّبحقهّفيّالدفاّّذلكّإخلالادّ إلا ّعوّ

ّيحدّ ّحقّ وّّّّّ ّالتي ّالإثبات ّطرق ّاستعمال ّعلى ّفقط ّيقتصر ّلا ّالإثبات ّفي دهاّالخصم
ّكلّ ّفمنّحقّ ّ،مّفيّالدعوىّةّالتيّتقدّ الخصمّفيّمناقشةّالأدلّ ّسعّليشملّحقّ ماّيتّ إنّ وّ القانونّ

يقابلهّحقّالخصمّالآخرّفيّنفيّّفهذاّالحقّ ّ،لحق هّاشخصّإثباتّالواقعةّالتيّتعتبرّمصدرّ
ىّأنّيتحرّ ّنّعليهلاّيتعيّ يمنحناّحقّالمناقشةّفيّالدعوىّوّّلقاضيّهنافاّ،ماّيثبتهّخصمه

                                                             

. 
 الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق ص 42: محمد حسن قاسم، 1

 : سرايش زكريا، الوجيز في قواعد الإثبات، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2015، ص 2.38
 : محمدّحسنّقاسم،ّالإثباتّفيّالموادّالمدنيةّوالتجارية،ّمرجعّسابق،ّص47ّّو3.48
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ّعنّالخصومالأدلّ  ّيستبعدّعليهّأنّيقضيّبعلمهّالشخصيّلأنّ ةّبنفسهّبعيدا ّكما هّيعتبرّ،
ّ.بمثابةّدليلّفيّالدعوىّ

ثباتّلاّيردّعلىّالإّمعّذلكّفإنّ ثباتّهوّالدليلّعلىّوجودّالحق،ّوّالهدفّمنّالإّإنّ ّ
ّومنّثمّ ّماّيردّعلىّمصدرّهذاّالحقّومصدرهّهوّالواقعةّالقانونية،إنّ المطالبّبه،ّوّالحقّ

إذاّينبغيّإقامةّالدليلّّقانونيّالذيّينشئّالحق،علىّالمصدرّالّالإثباتّينصبّ ّمحلّ ّفإنّ 
ّ.1قللحّ ّاعلىّواقعةّقانونيةّيدعيّالشخصّأنهاّمصدرّ

،ّإذّيفترضّالقانونيةّالتيّيستندّإليهاّحقهمنّهنا،ّلاّيكل فّالمد عيّبإثباتّالقاعدةّ
بّعليهّالعلمّ ّالقاضيّلاّيتوج  ّالعادةّالاتفاقي ةّوجبّإثباتهاّلأن  علمّالقاضيّبها،ّغيرّأن 

ّ.2بها،ّويأخذّحكمّالعادةّالاتفاقيةّالعرفّالمحليّ 
ّّ ّقانونية، ّقاعدة ّوليس ّواقعة ّالإثبات ّمحل  ّكون ّضرورة ّفكرة ّعن فأغلبّواستثناءا

ّأخذّبهّوّّ،ةّواقعةّيجبّعلىّالخصومّإثباتهالأجنبيّبمثابالتشريعاتّتعتبرّالقانونّ ّما ّهذا
ّالقاضيّيفترضّفيهّالعلمّبالقانونّ،ّفيّحينّالقضاءّالفرنسي ذهبّالفقهّالفرنسيّإلىّأن 

ّبمجر دّ ّالقانونية ّالقاعدة ّصفة ّعنه ّتزول ّلا ّالأجنبي ّالقانون ّأن  ّباعتبار ّوذلك الأجنبي،
ّ.3بيقهّفيّدولةّأخرىّتط

منّقانونّالإجراءاتّالمدنية358/6ّّجوعّإلىّالمادةّفبالرّ أم اّبالنسبةّللمشرعّالجزائريّّ
ّمخالفة4ّّوالإدارية ّحالة ّبالن قض، ّالط عن ّعليها ّيبنى ّالتي ّالحالات ّبين ّمن ّأن  ّتنص  التي

ّمي ز ّفقد ّالأسرة، ّبقانون ّالمتعل ق ّالأجنبي ّالجزائريّّالقانون ّّالمشرع ّالأجنبيّبين القانون
ّبمثابةّ ل ّالأو  ّاعتبر ّحيث ّبه، ّالمتعل ق ّغير ّالأجنبي ّالقانون ّوبين ّالأسرة ّبقانون المتعل ق

                                                             
للأشغالّالتربوية،ّ،ّمطبوعاتّالديوانّالوطنيّ:بنّملحةّالغوتيّ،ّقواعدّوطرقّالإثباتّومباشرتهاّفيّالنظامّالجزائري1ّ

ّ.13ّ،ّص2001ّالجزائر،ّ
 :ّسرايش زكريا، الوجيز في قواعد الإثبات، مرجع سابق، ص 2.36

 - سرايشّزكريا،ّالوجيزّفيّقواعدّالإثبات،ّمرجعّسابق،ّص3.37ّ
،21ّ،ّيتضم نّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإدارية،ّجّرّجّج،ّعدد2008ّفبراير25ّّمؤرخّفي09ّّ-08قانونّرقمّّ-

 صادرّفي23ّّأبريل4ّ.2008ّ
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ّمنّ ّالإسناد ّقاعدة ّاعتبار ّعدم ّإلى ّيؤد ي ّمم ا ّواقعة، د ّمجر  ّالثاني ّاعتبر ّحين ّفي قانون،
ّالذ ّيتعل قّالأمرّبنزاعّغيرّمتعل قّبقانونّالأسرة يّيجبّعلىّالخصومّالن ظامّالعامّعندما

ّالقضاةّملزمينّ إثارةّتطبيقهّوإثباتّمضمونه،ّبينماّإذاّكانّالنزاعّمتعل قاّبقانونّالأسرة،ّفإن 
ّ.1بتطبيقهّوالبحثّفيّمضمونه

ّ ّتنص  ّحيث ّالوطني، ّالقانون ّالقاضي ّطب ق ّالأجنبي، ّالقانون ّإثبات ّتعذ ر ّوإذا هذا،
رّمنّالقانونّالمدنيّالجزائريّعل32ّالمادةّ " يطب ق القانون الجزائري إذا ىّماّيلي:ّمكر 

 .تعذ ر إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه"

 الفرع الثاني
 شروط الواقعة القانونية المراد إثباتها

ّكقّّّّّ ّالإثبات ّقانونية ّوقائع ّعلى ّيرد ّعامة ّللإثباتاعدة ّمحلًا ّتعتبر ،ّّّّّالتي
ةّيتعينّأنّتتوفرّفيهاّعدّ ّ؛للإثباتّبهاّلأنّتكونّمحلاّ ّوّلكيّتصلحّالوقائعّالمدعى

ماتّمنطقيةّلكيّمقدّ ّالتيّتعدّ الشروطّمنصوصّعليهاّفيّالقانونّوّ،ّبعضّهذهّشروط
جائزّوّّّ،الواقعةّأنّتكونّمتعلقةّبالدعوى،ّومنتجةّفيهاّشترطّفي،فيللإثباتّتكونّمحلاّ 

ّوّ ّشروطقبولها، ّاعتبارها ّيمكن ّالآخر ّوّالبعض ّالعقل ّيقتضيها ّبديهية ّالما التيّوّنطق
ّلّفيّأنّتكونّالواقعةّمحددة،ّوأنّتكونّممكنةّالإثباتّوأنّتكونّمحلًاّللن زاع.تتمثّ 

 الشروط التشريعية :أولا: 
مت صلةّات صالاّوثيقاّّأنّتكونّالواقعةّمحلّالإثباتأي  :عوى قة بالد  أن تكون الواقعة متعل  

ّالمد عى ّألاّ بهّبالحق ّأي ّالصلّ ّ؛ ّمقطوعة ّتكون ّبموضوع ّفة ّمقطوعةّالدعوى، ّكانت إذا
ّوبالتاليّلاّيقبلّإثباتهالةّالص ّ ،ّفمثلاّلاّيقبلّمنّبموضوعّالد عوى،ّفلاّفائدةّمنّإثباتها،

ّالد عوىّقالمدينّأنّي ينّالمعروضة ّبالد  ّلها ّبديونّسابقةّلاّعلاقة راتّتثبتّوفاءه مّمحر  د 
 بشأنه.

                                                             

عكوشّسيهام،ّالقانونّالأجنبيّإثباتاّوتفسيراّ)ّدراسةّمقارنةّ(،ّمذكرةّماجستيرّفيّالحقوق،ّفرعّعقودّومسؤولية،ّكل يةّّ-
دّبوقرة،ّبومرداس،2009ّ-2010،ّص1.13ّ  الحقوق،ّجامعةّأمحمّ 
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ّوّ ّلا ّالشرط ّهذا ّلذلك ّالمباشر، ّالإثبات ّفي ّأهميته ّغيرّتظهر ّالإثبات ّإلى ّالمدعي يلجأ
ّينصبّ المباشر، ّمصدرّحيث ّالواقعة ّعلى ّالمباشرّّّّّّّّّّّّّالإثبات ّالإثبات ّهذا الحق،لكن

باشرّبحيثّلاّيثبتّالواقعةّغيرّالملذلكّيلجأّالمدعيّإلىّالإثباتّا،ّرّكثيراّماّيكونّمتعذّ 
ّّبها،ّىالمدع ّّيستنتجبل ّتجمنها ّأو ّالأصلية ّالواقعة ّوجود ّقريبةّالقاضي ّالواقعة ّهذه عل

 .1،ففيّهذهّالحالةّيتعينّأنّتكونّالواقعةّالمرادّإثباتهاّمتصلةّبالحقّالمدعىّبهالاحتمال
قةّبالحقّمرادّإثباتهاّمتعلّ لاّيكفيّأنّتكونّالواقعةّال:أن تكون الواقعة منتجة في الد عوى 

ّبه ّيالمدعى ّأن ّيجب ّبل ّقرار، ّفي ّالتأثير ّإلى ّإثباتها ّالمتنازعّّؤدي ّالحق ّبشأن القاضي
تساعدّعلىّالقاضيّوّّتناعاقهذهّالواقعةّمنتجةّفيّالإثباتّعندماّينبنيّعليهاّ،ّوتكونّعليه

ّالدعوىّ ّفي ّالماليّالحكم ّوضعه ّأن  ّالمدين ّيثبت ّأن ّالدعوى ّفي ّمفيدا ّيكون ّلا ّفمثلا، ،
 .2ضيّفيّتحق قّالوفاءمريح،ّللتدليلّعلىّوفائهّبالدين،ّإذّتكونّهذهّالواقعةّغيرّمقنعةّللقا

ّأ:3أن تكون الواقعة جائزة الإثبات ّأوّّلاّ يجب ّالقانون ّيخالف ّما ّالواقعة ّإثبات ّفي يكون
ّتعارضتّمصلحةّالخصومّفيّتعارضّمعّمقتضياتّالنظامّالعامّوالآدابّالعامةي .ّوّإذا

م،نّالمصلحةّالعامّ ةّفإالدعوىّمعّالمصلحةّالعامّ  يجوزّإثباتّومنّأمثلتهاّلاّةّهيّالتيّتتقد 
 .4فيّحكمّقضائيّواقعةّمخالفةّلماّهوّثابت

 الشروط البديهة : -ثانيا 
لهذاّلاّيجبّهّلاّيجوزّإثباتها،ّوّمجهولةّفإنّ إذاّكانتّهذهّالواقعةّ:دةأن تكون الواقعة محد  

دة؛عل دّفإذاّفالإثباتّينبغيّأنّيردّعلىّكلّشيءّمحدّ ّىّالشخصّأنّيثبتّواقعةّغيرّمحد 
علاقتهاّبالأثرّالقاضيّلاّيستطيعّتحديدّّذلكّأنّ ّ،الواقعةّمحددةّفلاّسبيلّلإثباتهالمّتكنّ

 .ّدةنونيّيرتبطّبرابطةّقانونيةّمحدّ الأثرّالقاّإذّأنّ ّ،القانونيّالمطلوب

                                                             
ّ.15لّالمدنيةّوّالتجارية،ّمرجعّسابق،ّصّمحمدّحسنّقاسم،ّالإثباتّفيّالمسائ-1

 -ّسرايشّزكريا،ّالوجيزّفيّقواعدّالإثبات،ّمرجعّسابق،ّص2.39ّ
ّ.17ّّ،ّص2001ّ،ّأحكامّالإثباتّفيّالموادّالمدنيةّوالتجاريةّ،ّد.د.ن،أوقرينّأحمدّعبدّالعالّ-3
ّ.17ّّبنّملحةّالغوتيّ،ّقواعدّوّطرقّالإثباتّومباشرتهاّفيّالنظامّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّصّّ-4
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يجبّأنّتكونّالواقعةّالمرادّإثباتهاّواقعةّممكنةّأيّغيرّمستحيلةّ: أن تكون الواقعة ممكنة
،ّفلاّيجوزّالقبولّبهّأمامّالقضاءّيقبلّالإثباتّلأنّذلكّيعدّعبئالأنّالأمرّالمستحيلّلاّ

فهيّّ،دةغيرّالمحدّ .ّوّفيماّيخصّالواقعةّفيجبّأنّتكونّالواقعةّالمرادّإثباتهاّممكنةّالوقوع
ّبمستحيل ّتكليف ّفلا ّالإثبات ّمستحيلة ّتكون ّوّأيضا ّمسألةّ، ّالواقعة ّاستحالة ّمسألة تعتبر

 .1لرقابةّالمحكمةّالعلياّتقديرهاموضوعيةّلاّيخضعّالقاضيّفيّ
ّ:نزاع أن تكون الواقعة محل   ّتكون ّلا ّالتي ّوليسّفالواقعة ّلإثباتها ّحاجة ّلا ّللنزاع محلًا

ّمحلّ للمحكمةّأنّتطلبّإثباتها ّتكونّالواقعة ّو ،ّ ّلم ّالتيّّنزاعّإذا ّبالواقعة يعترفّالخصم
 .يدعيهاّخصمهّعليه

منهّبصدقّثبوتّّاإقرارّهذاّّيدعيهاّخصمهّفيعدّ فّالخصمّبالواقعةّالتيّاّإذاّاعترّأمّ 
ّيعفيّمدعممّ ّ،هذهّالواقعة فّيجبّأنّيكونّالاعترايهاّمنّعبءّإثباتهاّأمامّالمحكمة،ّوّا

ّ.2ّةّالآدابّالعامّ قاطعاّلاّيخالفّالنظامّالعامّوّ
 المطلب الثاني

 ة الإثباتعامل مع أدل  المبادئ المتعلقة بالت  

ّلكلّ  ّالقّإن ّأمام ّيدعيه ّما ّإثبات ّفي ّالحق ّالقانونّخصم ّيبي نها ّالتي ّبالطرق ،ّضاء
ّمنّأدلّ أنّيقدّ ّهفالمدعيّمنّحق ّعنده ّيدعيهةّيمّجميعّما ّلإثباتّما ّالقانون وّ،سمحّبها

أيّأنّيقضيّّبمبدأ مجابهة الدليلوّالنفيّوّهذاّماّيسمىّّعليهّالحقّفيّالردّ ّللمدعى
ّ.ّثباتّعكسهاستطاعّإّنإينقضهّعلىّالآخرّليناقشهّوّّدهمّمنّأدلةمهّأحرضّماّيقدّ ع

ّيمكّ  ّأن ّالقاضي ّعلى ّو ّذلك ّمن ّمخلاّ ّإلاّ وّنهما ّوّّكان ّالإثبات ّفي ّالخصوم بحق

ّ.ّقاّللعدالةحتىّيكونّقضاؤهّمحقّ مدركاّلوقائعّالدعوىّنّعليهّأنّيكونّعالماّوّيتعيّ 

                                                             
ّ.19نيةّوّالتجارية،ّمرجعّسابق،ّصّمحمدّحسنّقاسم،ّالإثباتّفيّالموادّالمدّ-1
ّ.17ّّ،ّصّتّفيّالموادّالمدنيةّوالتجاريةّ،ّمرجعّسابق،ّأحكامّالإثباأحمدّعبدّالعالأبوّقرينّ-2
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ّ ّمبدأ ّحقّ ّحقّ ويت صل ّإثبات ّفي ّالأدلّ ّمهالخصوم ّمناقشة ّوالذينّفي ّآخران ّمبدآن ة
ّلاّيجوزوّ، ) الفرع الأول ( لاّيجوزّلأيّخصمّأنّيصطنعّدليلاّلنفسهّأن هّفيّنتتمثلا

 .) الفرع الثاني ( نفسهّإجبارّالخصمّعلىّتقديمّدليلّضدّ 
 الفرع الأول

 عدم جواز اصطناع الدليل

،ّالدليلّعلىّالواقعةّالتيّيدعيهاّلاّيجوزّللشخصّأنّيصطنعّلنفسههّمنّالمقررّأنّ 

ّالخصمّيجبّأنّيكونّصادرّفالأصلّأنّالدليلّالذيّيتمسّ  نّهذاّعّاكّبهّالشخصّضد
أنّتكونّصادرةّمنّهذاّالخصمّوأنّيكونّّفيجب؛،ّفإذاّكانّهذاّالدليلّمثلاّكتابةالخصم

ّتوقيعه ّ،1ّصنعهّّنعائهّممهّالمدعيّعلىّادّ ،ّإذّلاّيجوزّأنّيكونّالدليلّالذيّيقدّ عليها
اءاتّأوّأوراقّصادرةّفالقاضيّلاّيمكنّأنّيقضيّلشخصّبناءًاّعلىّمجردّأقوالّأوّإدع

ّمنه ّآخر ّشخص ّضد ّلنفسه ّدليلا ّيصطنع ّأن ّللشخص ّأجاز ّفلو ّعلىّ، ّالناس ّآمن لما
ّهتهاّأشخاصّآخرونّضدّ عاءاتّلاّحصرّلهاّيصطنعّأدلّ ضّالإنسانّلإدّ ،ّوّلتعرّ أموالهم

ّوّ ّالمنطقية ّالقاعدة ّكانت ّتعدّ ولذلك ّأنّ ّالتي ّهي ّالأساسية ّالإثبات ّمبادئ ّيجوزّمن ّلا ه
ّوهذاّمايخلقّسبباّلحقّيكسبهّّأنفالشخصّلاّيستطيعّّللخصمّأنّيصطنعّدليلاّلنفسه،ّ

ليس لأحد  أن يكسب منّالقانونّالمدنيّالجزائريّعلىّأنهّ:"792ّّتّعليهّّالمادةّنص ّ
صل الأر بنفسه لنفسه سبب حيازته و يغي   أنحد أ ه فلا يستطيعسند بالتقادم على  خلاف

ّ"ّالذي تقوم عليه  هذه الحيازة
ّ ّالقاعدة ّأّمفرعّوّهذه ّمبدأ يخلقّّالشخصّلاّيستطيعّأنّنّ أشملّوّهوّأّوّمّ عنّ

ّهبّيحتجّ لنفسهّّنفسهّدليلاّخذّمنّعملأنّيتّ ّللإنسان،ّوّليسّبنفسهّلنفسهّسببّلحقّيكسبه

ّّاليمينليهّإهّ،ّإذاّلمّتوجّ عليهّّبقولهّّولاّيمنيهّىقّّالمدععلىّّالغيرّإذّلاّينبغيّأنّيصدّ 

بدىّّاستعدادهّأمكنّتصديقّّيمينّّالمدعيّإذاّّي لاوّّ،مهاّفيّالدعوىّولاّبورقةّصادرةّيقدّ 

                                                             
ّ.18،ّص2004ّأحمدّشرفّالدينّ،ّأصولّالإثباتّفيّالموادّالمدنيةّوّالتجاريةّّ،ّد.د.ن،ّالكويتّّ-1ّ
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ماّّاليمينّّللخصمّّالمدعىّعليهّّفيّن إّوّّّ،هءعادّ إدّّبهاّّيؤكّ وّأزّّلحلفّاليمينّّالتيّيعزّ 
ّ.إنكارهحالةّ

هوّالذيّّيكتسبهاّّوفيّقّّالمدعيّبورقةّّصادرةّّمنهّّوّهّّلاّيصدّ ن أّّيهيوّمنّالبد

لاّإذاّرفعّّالطبيبّدعوىّعلىّأحدّمرضاهّّثفمّّ،مهاّّفيّالدعوىّنفسّالوقتّّهوّالذيّيقدّ 
دّّفيهاّّزيارتهّّالتيّيقيّ ّّالمذكرةدليلّّعلىّذلكّّلتّ لمّّقدّ هّّزراهّّسبعّمراتّّوّنّ يدعيّفيهاّّأ

لكّّحالةّماّإذاّّكانتّّلكنّّيستثنىّّمنّذ،ّوّرةّدليلاالمذكّ ّفلاّيمكنّّاعتبارّهذهّى،للمرض
1ّعليهّافيّهذهّالحالةّيجوزّلكّّاتخاذهاّحقف،ّمهاّّخصمكّّفيّالدعوىّقدّ تكّّوّرقالورقةّوّ

 الثانيالفرع 
 ضد  نفسه دليللا يجوز إجبار الشخص على تقديم 

هّّليسّمنّمصلحتهّجبارّالخصمّّعلىّّتقديمّدليلّّيرىّأنّ الأصلّعدمّّجوازّّإ
عوىّأنّّيحتفظّّبأوراقهّّطرفّّفيّالدخصمّأوّّكلّ لّأنّتقديمه،ّحيثّأن هّّمنّالضروريّ

ّالخاصة ّيحقّ وّ، ّوّلا ّ ّيملكها ّسندات ّتقديم ّعل ّ ّيجبره ّ ّأن ّ ّّلخصمه ّفيّلا ّتقديمها يريد
ّالدعوى.

خصّعلىّتقديمّّدليلّّضدّّنفسهّّمهماّكانّالشّ ّجبارلاّيجوزّإهّنّ فالمبدأّّالعامّّأ
الغرضّالذيّيتقدمّّالشخصّمنّتلقاءّنفسهّّيختلفّعنّّ،ّوّهذاّالدليلّّقاطعاّّفيّالدعوىّ

ّ ّالدعوى ّفي ّ ّفيتّ ّلإثباتبدليل ،ّ ّيدعيه ّالآما ّ ّالخصم ّ ّدلخذ ّ ّالدليل ّ ّهذا ّمن يلاّّخر
ّ ّهو ّلإثباتلصالحه ّتادّ ّ ّأن ّللمحكمة ّفيجوز ّالسّ عائه، ّمن ّأستخلص ّ ّيقدمه ّالذي حدّند

ّدليلاّضدّ  ّلصالحهّ ّ ّوّالخصوم ،ّ ّالتقديريةه ّباعتبارّالمحكمةّتتمتعّبالسلطةّ ّذلكّ فيّّ
يفيدهّّةّّفيّاستخلاصّالحكم،ّفالخصمّّهناّّيستخلصّماّدلّ تقديرّماّيعرضّعليهاّّمنّالأ

ّ.2ةّفيّالدعوىّدلّ مهّّخصمهّمنّمستنداتّوّأاّقدّ فيّدفاعهّّممّ 
                                                             

،ّص2002ّ،ّ،ّدارّالجامعةّالجديدةّللنشر،ّالإسكندرية(ّطرقهمبادئّالإثباتّوّ)ّقانونّالإثبات،ّمحمدّحسنّمنصورّ-1ّ
21.ّ

ّ.40ّ،مرجعّسابق،ّصّبالمعاينةّوالخبرةّفيّالقانونّالمدنيّّالإثبات،ّالشينكاتّمرادّمحمدّ-2ّ
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اّحيادياّأوّسلبياّكماّيطلقّالقاضيّالمدنيّيمارسّفيّالخصومةّالمدنيةّدورّّوّإذاّكان
مّدليلّإيّ ذاّالدورّيفرضّعليهّعدمّإلزامّأهّ،ّفإنّ عليه أنّنفسهّوّّضدّ تّاثبّخصمّبأنّيقد 

ّالخصومة ّتسيير ّفي ّحياده ّيثبت ّمن ّيطلب ّفلا ّأيّ ، ّيقدّ ّنأّخصم ّإثباتهّدليلم ّكما لاّ،

ّأيّ  ّمن ّأنيطلب ّدليلايقدّ ّّخصم ّعّ.1ضدهّم ّاستثناءين ّهناك ّأن  ّالقاعدةّغير ّهذه لى
ّيتمثلانّفيماّيلي.

 أحدهم  والغير:كانت الورقة  مشتركة  بين  الخصوم أو بين  إذا-1
ّعلىّالأّالقولّعنّالورقةّمشتركةوّيمكنّ رةّلمصلحةّّإذاّخص  ّالخصمينكانتّمحر 

ّوّّوأ ّلالتزاماتهما ّمثبتة ّالمتبادلةحقوقهمكانت ّّا ّبينّالمتعلّ كالمستندات ّشركة ّبأعمال قة
ّالخصمين.ّ

 مرحلة من مراحل الدعوى :  ي  الورقة  في أ إلىحد الخصوم  استند أ إذا– 2
ّّ،للاستدلالّبهّّفيّالدعوىّّارّمحرّ ّمّالخصمقدّ ّإذاّهنّ هوّأّخرآّأبمبدّلّهذاّالحكميتمثّ 

رئيسّالدائرةّّبعدّأوّّبإذنّّكتابيّمنّالقاضيّإلاّ ،سحبهّّبغيرّرضاءّخصمهّفلاّيجوزّّله
ّ.2عليهاّّقلمّّالكتابّبمطابقتهّللأصلّرمنهّّصورةّّفيّملفّالدعوىّوّيؤشّ ّّأنّّتحفظ

ّأوّ ّالحقّللمحكمة ّدفاترهتأمرّالتّ فيّأنّيضا فيّالجزءّّلعّعليهاليطّ ّإليهاّاجرّبتقديم
ّالبيانات.ّقةّبالخصومةّلتكوينّرأيهاّفيهاّمنّواقعّتلكالمتعلّ ّفيهّالبياناتّالذيّوردت

 المطلب الثالث
 قة بعبء الإثباتالمبادئ المتعل  

أمامّالقضاءّلإثباتّّالمقصودّبعبءّالإثباتّهوّتحديدّعلىّعاتقّمنّيقعّإقامةّالدليل
الأدلةّتقديمّوّّعائهدّ فّقانوناّبإثباتّإفهوّالمكلّ ّ،عىعّعلىّالمدّ الحق،ّفعبءّالإثباتّإذنّيق

،ّفأغلبّالتشريعاتّاّيقتضيّرفضّدعواهّممّ ّ،عاءهّبغيرّأساسأعتبرّإدّ ّإلاّ المؤديةّإليها،ّوّ
                                                             

،2010ّّّ،التوزيعّ،ّالجزائرطبيقاتهاّّفيّالقانونّالجزائري،ّجسورّللنشرّوّ،ّالنظريةّّالعامةّّللحقّوّتعماربوضيافّّ-1
ّ.197صّ

ّ.198بوضيافّعمار،ّالنظريةّّالعامةّّللحقّوتطبيقاتهاّّفيّالقانونّالجزائري،ّمرجعّسابق،صّّ-2
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ومنّبينهمّالقانونّو اليمين على من أنكر "  على من اد عى نة البي  القوانينّأخذتّبمبدأّ"ّوّ
لهّّيدعيّأنّ ،ّفمنّهّوللمدعىّعليهّنفيهأنّيثبتّحقّ ّ؛ّحيثّعلىّالمدعيالمدنيّالجزائريّ

لهّبماّّأنّيثبتّالواقعةّمصدرّهذاّالحقّولاّينبغيّأنّيقضىيجبّعليهّقّفعلىّغيرهّح

ّ.عائهعيهّلمجردّادّ يدّ 
ّبع ّالمتعلقة ّالمبادئ ّلأهم ّنتعرض ّالمطلب ّهذا ّوّفي ّالإثبات ّفيبء ّتتمثل ّأنّ ّالتي

قّالعينيةّالأصلّفيّالحقوّ،ّوّ) الفرع الأول (الأصلّفيّالحقوقّالشخصيةّهوّبراءةّالذمةّ
دة يكون الأصل هو ما يفترضه  ،) الفرع الثاني (هوّالوضعّالظاهرّ وفي حالات محد 

 .القانون) الفرع الثالث (

 الفرع الأول
 ةبراءة الذم   الأصل في الحقوق الشخصية

لهّّعىّشخصّأنّ فإذاّادّ ّ،منّالالتزاماتّائيكلّشخصّيعتبرّبرّّأنّ الأصليّّالوضع

عليهّإثباتّماّيدعيهّبإقامةّالدليلّعلىّالواقعةّعيّخلافّالأصلّوّهّيدّ ديناّفيّذمةّآخرّفإنّ 
ّعلىّماّيلي:ّّّقانونّالمدنيّالجزائريّالمن323ّّمصدرّهذاّالدينّطبقاّللمادةّ ّالتيّتنص 

ّ،ّفعلى الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه ""ّ ّةّأنّ المادّ ّنفهمّمنّنص 
،ّأنّعيّخلافّالثابتّأصلاعبءّالإثباتّعلىّعاتقّمنّيدّ ّيقع،ّوّالأصلّهوّبراءةّالذمة

المدعيّيصبحّعندّالدفعّمدعياّ،ّمماّيعنيّقدّيصبحّفيّمرحلةّمنّمراحلّالدعوىّمدعياّ
ّيوزع ّبحيث ّوّّ، ّبالتساوي ّالطرفين ّبين ّأنّالإثبات ّإلى ّالآخر ّعلى ّلأحدهما ّتفضيل دون

ّأ ّوّيعجز ّالدعوى ّفيخسر ّالإثبات ّعن ّتناولتحدهما ّما ّأدقّ هو ّبصفة ّّه من1215ّّالمادة
ّوّ ،ّ ّالفرنسي ّالمدني ّالقانون ّأصلا ّالثابت ّالوضع ّينتفي ّالذمّ وّهنا ّبراءة أصبحتّو1ّةّهو

ّعرضا ّالثابت ّالوضع ّهو ّيتحقّ ّ،المديونية ّعلحيث ّدليلا ّالمدعي ّبإقامة ّالوضع ّهذا ىّق
فيّهذهّالحالةّينتقلّعبءّالإثباتّإلىّخصمهّلنفيّماّدعواهّالتيّتخالفّالوضعّالثابت،ّوّ

                                                             
ّ.39ّمحمدّحسنّمنصور،ّقانونّالإثبات،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1
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،ّعلىّخلافّالوضعّالثابتّذيّيدعيهفيّإثباتّالدينّالّ،ّكماّإذاّنجحّالمدعيأثبتهّخصمه

ّالذمّ  ّالالتزامّّ،ةأصلاّمنّبراءة إما1ّفينتقلّعبءّالإثباتّإلىّخصمهّلإثباتّانقضاءّهذا
ّعلىّماّيليّائريّقانونّالمدنيّالجزّالمن307ّّبالوفاءّطبقّللمادةّ لا يجوز :ّ"ّالتيّتنص 

على طلب المدين أو أحد  بناءا ، بل يجب أن يكون ذلكلمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادمل
ّحينئذّيكونّالمدينوّك المدين " لو لم يتمس   شخص له مصلحة فيه و أو أي   ،ئنيهدا

ّالمدّ ّ ّ،وّع) ّعرضا ّالثابت ّخلاف ّعلى )ّ ّعليه ّسببى ّإثبات ّعبء ّعليه ّيقع
يجبّّالشكّ ّ،ّأنّ الذم ةالأصلّفيّالحقوقّالشخصيةّبراءةّّوّكنتيجةّلاعتبارّأنّ .الانقضاء

ّالصددّتنصّالمادةّرّلصالحّالمدينّوّأنّيفسّ  ّالجزائرّمنّالقانونّالمدني112/1ّفيّهذا
 الشك  لمصلحة المدين ". ليؤو   "يعلىّماّيلي

 الفرع الثاني
 الأصل في الحقوق العينية هو الوضع الظاهر

ّّإنّ ّّّّّّّ ّيعتبر ّالشيء ّعلى ّيده ّيضع ّوّمن ّعليه، ّالحق ّظهرتّصاحب ّهنا من

مباشرةّلّصاحبهّسلطةّالحقّالعينيّيخوّ ّقاعدةّأنّالحيازةّفيّالمنقولّسندّالحائزّأيّأنّ 
ّوّ ّمعي ن، ّشيء ّالسّ على ّهذه ّوّتخلق ّوّلطة ّيباشرها، ّمن ّلصالح ّظاهرا منّّالغالبّأنّ ضعا

ّسل ّيباشر ّالشيء ّعلى ّالمالك ّوّطات ّمالكه، ّييكون ّملكيتهلا ّعلى ّالدليل ّإقامة ّمنه ،ّطلب
عيّإذنّيقعّعلىّمنّيدّ ّمّالدليلّعليه،ّفعبءّالإثباتعيّخلافّذلكّأنّيقدّ منّيدّ علىّوّ

ذلكّحمايةّللأوضاعّالظاهرةّضماناّلاستقرارّالمعاملاتّبينّالناسّاّوّخلافّالثابتّظاهرّ
ّعلىّأنّ ّالتيّقانونّالمدنيّالجزائريّالمن823ّّللمادةّّاطبق يفرض أنه الحائز لحق "ّّتنص 

زةّآخرّيكونّلذلكّفمنّيدعيّملكيةّشيئاّفيّحيا"خلاف ذلكيتبي ن صاحب لهذا الحق حتى 
ّيدعيه ّما ّإثبات ّعبء ّوعليه ّالظاهر ّخلاف ّمدعيا ّنجح ّفإذا ّالمخالفّ، ّإدعائه ّإثبات في

                                                             
سبتمبر30ّّ،ّصادرّفي78ّج.ر.ج.ج،ّعددّّيقانونّالمدنالنّتضمّ ي،1975سبتمبر26ّّفيّخ،ّمؤرّ 58-75ّأمرّرقم-1ّ

ّ،ّمعد لّومتم م.1975
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إثباتّذلكّّعيّالعكسوجبّعلىّمنّيدّ اهرّأصبحّهذاّالإدعاءّثابتاّعرضا،ّوّللوضعّالظ
ّكلّ وّ ّبأنّالملكيةّخاليةّمن ّأوّحقّ كحقّالرهنللغيرّّحقّ ّيقضيّالوضعّالظاهرّأيضا ،ّ

ّ.1ارتفاقّعلىّالعينّفعليهّإثباتّماّيدعيه
 الفرع الثالث

دة  الأصل هو ما يفترضه القانون في حالات محد 
ّأوّانقضائهّوهذاّماّيسم ىّبالقرينة،ّفإذاّيفترضّالقانونّفيّحالاتّمعي نة ،ّنشوءّحق 

ّعليهّ ت ّنص  ّما ّذلك، ّأمثلة ّومن ّذلك، ّإثبات ّعليه ّوجب ّمضمونها، ّعكس ّشخص اد عى
ّ ّيعتبر499ّّالمادة حقة ّاللا  ّبالأقساط ّالمستأجر ّوفاء ّأن  ّمن ّالجزائري ّالمدني ّالقانون من

عىّ رّعدمّالوفاءّبماّسبقّمنّالأجرة،ّقرينةّعلىّالوفاءّبالأقساطّالسابقة،ّومنهّفإذاّاد  المؤج 
ّوجبّعليهّالإثبات.ّ

ّالقرينةّالقانونيةّترفعّعبءّالإثباتّعنّالمكل فّبهّفيّالأصلّ ولذلكّيمكنّالقولّبان 
ّ.2لتجعلهّعلىّعاتقّالط رفّالآخر

 المبحث الثاني
ّية الإثبات في المسائل التجاريةحر  

ّكانّ ّوّّإذا ّبالسرعة ّيتميز ّالتجاري ّفإنّ الائتمانالنشاط ،ّّ ّفيّقواعد ّالموجودة الإثبات

ّشكّ  ّلا ّالمدني ّللتجارةّهاأنّ ّالقانون ّالعادي ّالسير ّتعرقل ّممّ غدت ّإل، ّأدى ّقواعدّا ّخلق ى
ّالإطار ّهذا ّفي ّجديدة ّإثبات ّويخضع ّالقواعد، ّلتلك ّالتجارية ّالمعاملاتّالمعاملات ّوهذه ،
فهذاّالمبدأّّ،يةّالإثباتهوّمبدأّحرّ منّمبادئّالقانونّالتجاريّوّّمهمّ ّالتجاريةّتخضعّلمبدأ

ّ.ّّيّقانونّالتجارّالمنصوصّعليهّفيّ

                                                             
 .41محمد حسن منصور، قانون الإثبات، مرجع سابق، ص  -1

 -ّ-ّسرايشّزكريا،ّالوجيزّفيّقواعدّالإثبات،ّمرجعّسابق،ّص2.44ّ
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ّوّّّّ ّالمشرّ قد ّأخذ ّالتجارية ّالمادة ّفي ّالإثبات ّحرية ّبمبدأ ّالجزائري ّلباقيّع مسايرة
التاجرّّأنّ ،ّإذّسرعةارةّمنّثقةّوائتمانّوّلماّتتطلبهّالتج،ّوذلكّاستجابةّالتشريعاتّالمقارنة

ّ ّبإبرام ّالربح ّتحقيق ّإلى ّالتجارية ّمعاملاته ّوراء ّمن ّدائما ّالصفقاتّيسعى ّمن ّعدد أكبر
ّ.التجاريةّفيّأقصرّوقت

تكريسّّإلىنتعرضّّأنّإلىّيةّالإثباتّفيّالمسائلّالتجاريةتقتضيّدراسةّمبدأّحرّ وّ
ّ يةمبدأ التمييزّالقائمّبينّّفيهّنتناول،ّوّل () المطلب الأو  المسائلّالتجاريةّفيّالإثباتّحر 

 ) المطلب الثاني (.فيّالمسائلّالتجاريةّّثمّنتطرقّإلىّقواعدّالإثباتتجاريةّالأعمالّال
 لالمطلب الأو  

 يةمبدأ حرية الإثبات في المسائل التجار تكريس 
بهّالتجارةّمنّسرعةّيستندّمبدأّحريةّالإثباتّفيّالموادّالتجاريةّإلىّماّتتطلّ ّّّّّّّّّ
ّالمعاملات ّحيثالّفي ّالإعّتجارية، ّالسببّّّّيصعب ّولهذا ّكتابي ّدليل ّأو ّلعقد ّالمسبق داد

ّوّتأكيداّ فيّّمبدأّحريةّالإثباتّ،ّوّالتيّتقرّ الجزائريّمنّالقانونّالتجاري30ّّالمادةّّلنص 
ّولتيسي ّتلكّالمعاملاتّالتجاريةالمعاملاتّالتجارية، ّرّإثبات ّبكل  ّحر ا ؛جعلّالمشر عّإثباتها

ّ،) الفرع الأول (الأعمالّالمدنيةالتمييزّبينّالأعمالّالتجاريةّوّّلاّإلىنشيرّأوّ ّالوسائلّلذلكّ
 .) الفرع الثاني (الأعمالّالتجاريةّفيّالتشريعّالجزائريّتعدادّّثمّنتطرقّإلىّ

 لو  الفرع الأ 
 في المسائل التجارية  الإثباتساس تكريس مبدأ حرية  أ

ارّحيثّعلىّالتجّ العملّالتجاريّوّعلىّيرىّبعضّالفقهاءّتطبيقّأحكامّخاصةّّّّّّّ

قّقواعدّالإثباتّتطبّ ،ّوّبالنسبةّلهجاريّعلىّمنّيعتبرّالعملّتجارياّقّقواعدّالإثباتّالتيطبّ 
يةّالإثباتّفيّدنيةّعلىّمنّيعالم تبرّالعملّمدنياّبالنسبةّله،ّفيعودّأساسّتكريسّمبدأّحر 

دهاّالمشرعّفيّالقانونّالتجاريّعنّالمسائلّالتجارية،ّإلىّتمي زّالأعمالّالتجاريةّالتيّ عد 
ّالأعمالّالمدني ة.
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 :الأعمال المدنية أولا: التمييز بين الأعمال التجارية و 
تتمي زّالأعمالّالتجاريةّّبكونهاّتقومّعلىّالسرعةّوالثقةّوالائتمان،ّفيّحينّتحتاجّ

ّّالأعمال ّالذي ّالأمر ّإبرامها، ّفي ّوالتريث ّالبطء ّإلى ّوأدّ المدنية ّ ّدفع استقلالّّإلىى
لىّالبحثّّعنّيّوّالتساؤلّّالذيّدفعّّالفقهاءّإالقانونّّالتجاريّعنّالقانونّّالمدن

ةّمعاييرّللتمييزّّفظهرتّّّّ،التجاريةلتمييزّّبينّالأعمالّالمدنيةّّوّالأعمالّاّرمعايي عد 
المضاربةّّروهماّمعياّالتجاريّبينهما،ّّمنهاّّمعيارانّّتأث راّبالن ظريةّالموضوعيةّللقانونّ

معيارّللقانونّّالتجاريّهماّّّةخصيالشّ ّ،ّومعيارانّآخرينّتأث راّبالنظريةالتداولومعيارّ
ّ.الحرفةّالتجاريةالمقاولةّّوّمعيارّ

 :ة الموضوعي   المعايير -1

ّأنّ  ّعلى ّالتجاري ّالقانون ّإلى ّتنظر ّالموضوعية ّالمعايير ّالتجاريّإن ّالنشاط ّقانون ه
ّ.أمّغيرّتاجرّانّكانّتاجرّصفةّالقائمّبهّإّدونّالأخذّبعينّالاعتبار

 معيار المضاربة  -أ
يرىّأصحابّهذهّالنظريةّأنّالقصدّالأساسيّمنّالعملّالتجاريّهوّتحقيقّالربحّ

)ّ ّالمضاربة ّالربح) ّوتحقيق ّالمضاربة ّعلى ّيقوم ّالذي ّالعمل ّهو ّالتجاري ّفالعمل ،ّ
راءّمنّأجلّالبيع ّ.كالش 
ّل ّكان ّوإن ّالنظريةلكن، ّّهذه ّأن ها ّإلا  ّالصواب، ّمن ّعلىّّجانب ّصحيحة ليست

ّ ّأن ّكأعمالّأساس ّمدنية ّأعمالا ّتعتبر ّذلك ّومع ّالمضاربة ّإلى ّتهدف ّأعمالا هناك
ّمنّمحامينّوأطباءّومهندسين ّنجدّهناكّأصحابّالمهنّالحر ة ّكما أعمالّتجاريةّلاّ،

لبيعّبأقلّمماّالتاجرّفيّبعضّالأحيانّإلىّاّيضطرّ اّتحقيقّالربح،ّكأنّيقصدّمنّورائه
ّأنّالقانونّتجاريّ،ّكّمعّذلكّيظلّعملهّعملايشتريّخشيةّمنّتلفّالبضاعة،ّوّ ما

لمّيهدفّالساحبّإلىّّلوفتجةّعملاّتجارياّحتىّوّتعاملّبالسّ الّعتبرالتجاريّالجزائريّاّ
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ّالربح ّمعيارّتحقيق ّالمضاربة ّنظرية ّمن ّيجعل ّالذي ّالأمر ّالعملّ، ّلتحديد ّكاف ّغير ا
ّ.1لهذاّالعملّكانتّتشكلّعنصراّجوهرياإنّ،ّوّالتجاريّ

 : ر التداولمعيا –ب 
يرىّأصحابّهذهّالنظريةّأنّالأعمالّالتجاريةّهيّالتيّتتعلقّبالوساطةّفيّتداولّ

ّ.خروجهاّمنّعندّالمنتجّإلىّوقتّوصولهاّإلىّيدّالمستهلكّالثرواتّمنّوقت
ّلأنّ ّ ّالصحة ّمن ّجانب ّالمعيار ّتتمّ ّلهذا ّالتجارية ّالأعمال ّطريقّّغالبية عن
ّلتمييزّالعملّالتجاريّ،ّفعملياتّالوساطةّلاّهّيبقىّقاصراإلاّأنّ ّ،التداول ،ّتكفيّوحدها

التيّّقومّبهاّالتعاونياتّالاستهلاكيةعملياتّالوساطةّفيّتداولّالسلعّوالبضائعّالتيّتف
ّبه ّالمعيارّعلىّهذهّق،ّفلوّطبّ دفّإعادةّبيعهاّدونّتحقيقّأيّربحتشتريّسلعا ناّهذا
ّ.2امدنيّعملاّعملهاّيعدّ ّلأنّ ّهذاّغيرّصحيحناهاّعملاّتجارياّوّرّالتعاونياتّلاعتب

كونّالمعيارينّالمضاربةّوّالتداولّلاّيكفيانّللتمييزّبينّالعملّالتجاريّوّالعملّ
ّمعيارّ ّو ّالحرفة ّمعيار ّفي ّالمتمثلين ّو ّآخرين ّمعيارين ّظهور ّإلى ّذلك ّأدى المدني

ّبرانّمعيارينّشخصينّ.ّتيعّاللذانالمقاولةّ،ّوّ
 :الشخصية المعايير-2

،ّفالقانونّالقانونّالتجاريّعلىّالتاجرنطاقّيعتمدّأصحابّهذهّالنظريةّفيّتحديدّ
ّإطاراّمحترفّ،ّوّيتدخلّفيّ،ّفهوّقانونّمهنيّيحكمّنشاطارمّمهنةّالتجّ التجاريّينظّ 

ّالنظريةّالشخصيةّهيّالحرفةّوّالمقاولة.
 : التجاري ة معيار الحرفة -أ 

ّفّأيضايعرّ ةّالموضوعيةّوّليسّالنظريّ ظريةّالشخصيةّوّيستندّهذاّالمعيارّإلىّالنّ 
ّالمهنة ّللقيابمعيار ّلنشاطه ّاعتيادي ّبشكل ّشخص ّتخصيص ّفهو ّالأعمالّ، ّببعض م

                                                             
 -ّمحرزّأحمد،ّالقانونّالتجاري،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،1980ّ،ّص1ّ.44ّ

،ّ،ّبيروتالحلبيّالحقوقيةّ،ّمنشوراتالطبعةّالأولىّ(دراسةّمقارنةّ)ّمصطفىّكمالّطه،ّأساسياتّالقانونّالتجاري،ّّ-2
ّ.45،ّص2006ّ
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للتمييزّوّ،ّدةّلاّيمكنّاعتبارهّمهنةّأوّحرفةةّواح،ّفعندماّيقومّبهّمرّ بهدفّتحقيقّالربح
خذهّاتّ جبّأنّننظرّإلىّهذاّالشخص،ّفإذاّقامّالتاجرّبالعملّوّوّالمهنةّيأبينّالحرفةّ

،ّوّإذاّلمّإذاّلمّيقمّبهّعلىّشكلّحرفةّأوّمهنةلّتجاري،ّوّفهوّعمّامهنةّلهّيحققّربح
ّمّبهّعلىّشكلّحرفةّأوّمهنةّفهوّعملّغيرّتجاريّيخرجّمنّنطاقّالأعمالّالتجاريةّقي

ّ.1الأعمالّالمدنيةليدخلّفيّنطاقّ
 معيار المقاولة :  -ب 

ّالمقاولةّأساسيتّ  ّالمعيارّمنّفكرة ّالعملّالتجاريّوالعملّالمدنيّاخذّهذا ،ّلتحديد
مقاولةّأيّيطلبّعنصرينّأساسيينّفحسبهّالعملّالتجاريّهوّالعملّالذيّيكونّبشكلّ

ّ،ّوّوجودّتنظيمّمسبقّ)ّالآلاتّ،ّوسائلّماديةّوّبشريةّ...(.ّالتكرارهماّ

ّالمعيارّهيّمؤسسةّفّالمقاولةفالمشرعّالجزائريّوّالفرنسيّلمّيعرّ  ،ّفحسبّهذا
هناكّّالعملّالتجاريّلأنّ كافيّللتمييزّبينّالعملّالمدنيّوّاديةّفهذاّالمعيارّغيرّاقتص

ّالمشرّ اّّأعمالا ّأعمالاعتبرها ّأنّ ّع ّرغم ّتتمّ تجارية ّلا ّّها ّمنتظم ّالتجاريةّكبشكل الأعمال
ّ.2ّمنّقانونّالتجاريّالجزائري2ّّالمنفردةّالمادةّ

 :موقف المشرع الجزائري -3
ّفيّّأخذّالمشرعّالجزائريّبجميعّالمعاييرّالأربعةّفيّتعدادهّللأعمالّالتجاريةّّّّّّ التيّذكرها

لّفكرةّالمضاربةّفأخذّمنّالمعيارّالأوّ ّ،منّالقانونّالتجاريّالجزائري4ّّّو2ّ،3ّّّنصوصّالمواد
،ّالبيعىّنصّصريحّمثلّالشراءّلأجلّهيّفكرةّبديهيةّفيّالتجارةّلاّتحتاجّإلقّالربحّوّوّتحقي

علىّتداولّالسلعّّأخذّمنّالمعيارّالثانيّأنّالصفةّالتجاريةّهيّلجميعّالأعمالّالتيّتنصبّ وّ

ّأنّ  ّحطالما ّفي ّوّها ّاستهلاكها، ّقصد ّسلعة ّشراء ّمثل ّركة ّبالسفتجة ّتعامل ّكل ّمن ّعملاجعل
التجاريّّمنّالقانون2ّّّمادةّفيّالّأخذّبمعيارّالمقاولةّّا،ّفهيّتقومّعلىّفكرةّالتداول،ّكماّتجاري

                                                             

 - مصطفى كمال طه ،أساسيات القانون التجاري ، مرجع سابق ،ص471

ّ.43ّّ،44،ّص2006ّ.ن،ّالبليدةّ،ّدعبدّالحليم،ّالوجيزّفيّشرحّالقانونّالتجاري،ّد.أكمونّ -2
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،ّكماّالحرفةبدلاّمنّّالمهنةواستعملّكلمةّالأولىّّيارّالحرفةّالموجودةّفيّالمادةخذّأيضاّبمعأوّ
ّكالبيع في المزاد العلني . نجدّالمشرعّقدّأخذّبأكثرّمنّمعيارّفيّبعضّالأعمالّالتجاريةّ

 :تعداد الأعمال التجارية في التشريع الجزائري ثانيا: 

،ّوّإلىّالرابعةّمنّالقانونّالتجاريّّالأعمالّالتجاريةّفيّالموادّمنّالثانيةدّالمشرعّالجزائريّعدّ 
المشرعّطائفةّأخرىّمنّالأعمالّوالتيّّ،ّثمّتناولوضوعالتيّتنقسمّإلىّأعمالّتجاريةّبحسبّالم

ّ.اعتبرهاّأعمالاّتجاريةّبالتبعيةطائفةّثالثةّمنّالأعمالّوّتكونّتجاريةّبحسبّالشكل،ّوّ
ّ:ة بحسب الموضوعالأعمال التجاري-1

ّبالأعمالّالتجاريةّبحسبّموضوعهاّيقصدّّّّّّّّّّ ّ،ّتلكّالأعمالّالتيّتعتبرّتجاريةّبغض 
2ّ،ّأوردّالمشرعّالجزائريّفيّالمادةّأمّغيرّتاجرّا،ّسواءّكانّتاجرّالشخصّالقائمّبهاعنّّالنظر

من7ّّعلىّذلكّالفقرةّمنّالقانونّالتجاريّالأعمالّالتجاريةّعلىّسبيلّالمثالّلاّالحصرّوّالدليلّ
التيّاعتبرتّبعضّالأعمالّالتجاريةّحتىّولوّقامّبهاّالشخصّلوحدهّأوّوقعتّمرة2ّّالمادةّ

واحدةّوّهيّماّتسمىّبالأعمالّالمنفردةّ،ّوّجعلّالبعضّالآخرّمنّهذهّالأعمالّتجاريةّيشترطّ
ّأنّتتمّعلىّوجهّالمقاولةّ.

 الأعمال التجارية المنفردة:أـ 
التجاريةّالمنفردةّشراءّللأجلّالبيع،ّوالعملياتّالمصرفيةّوعملياتّالصرفّتشملّالأعمالّ

ّوسمسرةّ
 الشراء من أجل البيع :  ➢

تنصّالمادةّالثانيةّالفقرةّالأولىّمنّالقانونّالتجاريّبأنهّيعدّعملاّتجارياّموضوعهّ"ّ
وّنستنتجّمنّذلكّأنّالقانونّالتجاريّيشترطّتوافرّكل شراء للعقارات لإعادة بيعها " 

أن يكون هناك الشراء ، أن يرد الشراء على ثلاثّشروطّلكيّنكونّبصددّعملّتجاريّ
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منقول أو عقار ، و هذا الشراء منقول أو عقار لا يعتبر عملا تجاريا إلا إذا تم قصد 
 .1تحقيق الربح 

 ة .العمليات المصرفية و عمليات الصرف و السمسر  ➢
منّالقانونّالتجاريّالجزائريّعلىّأنّيعدّعملاّتجارياّبحسب13ّّّ/2نصتّالمادةّ

موضوعهّكلّعمليةّمصرفيةّأوّعمليةّصرفّأوّسمسرةّأوّخاصةّبالعولمةّ،ّوّنصتّ
منّنفسّالمادةّباعتبارّكلّعمليةّتوسطّلشراءّوّبيعّالعقاراتّأوّالمحلات14ّّالفقرةّ

ّمشرعّأعتبرهاّأعمالّتجاريةّوّلوّأتتّبصفةّمنفردةّ.التجاريةّوّالقيمّالعقاريةّ،ّفال
 العمليات المصرفية :   ّ

فهذهّالعملياتّتقومّبهاّعادةّالبنوكّ،ّفالمشرعّالجزائريّاشترطّأنّتتخذّشكلّشركةّ
المساهمةّ،ّوّهذهّالعملياتّكثيرةّوّمتنوعةّكفتحّالحساباتّ،ّالتحويلّالمصرفيّ...،ّوّ

بنوكّيجبّأنّيكونّبناءّعلىّترخيصّمسبقّللقيامّبهذهّهذاّالنشاطّالتيّتقومّبهّال
الأعمالّ،ّفالأعمالّالمصرفيةّتختلفّبنسبةّللمتعاملّإذاّكانّالشخصّالذيّيتعاملّمعّ

المصرفّغيرّتاجرّ،ّفيعتبرّالعملّمدنياّبالنسبةّإلىّهذاّالشخصّوّتجارياّبالنسبةّ
ّ.2ّتجاريةّللمصرفّ.ّفاعتبرّالمشرعّجميعّالعملياتّالمصرفيةّأعمالاّ

 عمليات الصرف :  ➢
فهيّعمليةّتبادلّالعملاتّ،ّوّالصرفّنوعانّصرفّيدويّهوّالذيّيتمّفيّنفسّ

المكانّعنّطريقّالمناولةّاليدويةّ،ّوّالصرفّالمسحوبّهيّمبادلةّأجنبيةّبأخرىّعلىّ
أنّيتمّإبداعهاّفيّمكانّوّصرفهاّفيّمكانّآخر،ّوّسواءّكانّالصرفّيدوياّأوّ

تجاريّمنفردّسواءّقامّبهّشخصّطبيعيّأوّمصرفّ،ّوّيجبّأنّّمسحوباّفهوّعمل
ّ.3ّتتوفرّفيهّنيةّالمضاربةّ

 عمليات السمسرة :  ➢
                                                             

  -أحمد محرز ، المرجع السابق ، ص 56 ، 57 .1
  - شاذلي نور الدين ، القانون التجاري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، 2003 ، ص 44. 2

  - اكمون عبد الحليم ، المرجع السابق ، ص 65 . 3
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لمّيتعرضّالمشرعّالجزائريّإلىّتعريفّالسمسرةّ،ّوّإنماّنصّفيّمادتهّالثانيةّمنّالقانونّ
التجاريّعلىّأنّعملياتّالسمسرةّتعتبرّتجاريةّحتىّلوّوقعتّمنفردةّوّسواءّكانّالشخصّ
القائمّبهاّمحترفّأمّلاّ،ّوّسواءّكانتّالصفقةّمدنيةّأمّتجاريةّ،ّوّعلىّأساسّذلكّيمكنّ

ةّاستناداّعلىّأراءّالفقهّوّالقضاءّفهيّوساطةّفيّالأعمالّيقومّبهاّشخصّتعريفّالسمسرّ
يسمىّالسمسارّوّيأخذّمقابلّنسبةّمئويةّمنّالصفقةّ،ّفالسمسارّلاّيبرمّالعقدّباسمهّوّلاّ

يكونّّطرفّفيّالعقدّوّلاّيتحملّأيّمسؤوليةّمترتبةّعنّالعقدّفمهمتهّتقريبّوجهاتّالنظرّ
 .1ّبينّمتعاقدينّ

 :شكل مقاولة فيعمال التجارية الأب ـ 
المشرعّالجزائريّلمّيعرفّمعنىّكلمةّالمقاولةّفيّالقانونّالتجاريّوّعرفهاّالقانونّالمدنيّّإنّ ّ

"المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئا أو أن يؤدي عملا :549ّّفيّمادتهّ
الموجودةّفيّالقانونّالمدنيّليستّلهاّأيةّعلاقةّفالمقاولةّ"، بل أجر يتعهد به المتعاقد الآخرمقا

ّفيّالقانونّالتجاريّبالمقا ّالموجودة ّولة ّف، ّالمقاولةّفي ّلتعريفّعقد ّبها المجالّّلاّيمكنّالأخذ
الأدوات و اليد العاملة من أجل عن تنظيم لمجموعة من الدراسات و  عبارةأن ها"ّحيثالتجاري،ّ

تضيّهذاّيقو2ّّال""ّالعمّ وبشرية   "ّرأسّالمالّ"ة تحقيق مشروع اقتصادي بوجود عناصر مادي
المضاربةّبالأموالّبالشراءّةّأيّممارستهاّعلىّوجهّالتكرارّوّالمضاربالتنظيمّعنصرّالاحترافّوّ

ّ.تحقيقّالربحبثمنّأكبرّوّقصدّالبيعّ
ّ:ّيجبّتوفرّالشروطّالتاليةّاتجاريّمقاولةّعملاّكللكيّيعتبرّالعملّفيّشوّ

فالعملّالمنفردّلاّيكفيّلقيامّالمقاولة،ّبلّّ،الاعتيادّعليهّداخلّهذاّالتنظيمتكرارّالعملّوّ -

ّمنّتكراره،ّكماّهوّالحالّمثلاّفيّمقاولةّالنقلّالتيّتتم ّفيهاّعملياتّالنقلّعلىّسبيلّ لابد 

 .ّالتكرارّ

                                                             
 .  56اكمون عبد الحليم ، المرجع السابق ، ص  - 1

 -ّاحمدّمحرز،ّمرجعّسابقّ،ّص682
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شرطينّفكلّعملّلاّيتوفرّفيهّهذينّالّهوّتنظيمّمسبقّلمختلفّالوسائلّالماديةّوّالبشرية -

 .يّشكلّمقاولةفليسّعملاّتجارياّ

ّّمنوّ ّمنّالقانونّالتجاريّالجزائري2ّّعليهاّالمشرعّالجزائريّفيّالمادةّّالمقاولاتّالتيّنص 

 :نذكر

 ،كلّمقاولةّلتأجيرّالمنقولاتّوالعقارات -

جارةّأوّمنتوجاتّالأرضّكلّمقاولةّلاستغلالّالمناجمّأوّالمناجمّالسطحيةّأوّمقالعّالح -

 ،الأخرىّ

 ،هيّالعموميةّأوّالإنتاجّالفكريّمقاولةّلاستغلالّالملاّكل -

 ،الأشياءّالمستعملةّبالتجزئةّأوّةّبالمزادّالعلنيّبالجملةدديجكلّمقاولةّلبيعّالسلعّال -

 ،ولةّلاستغلالّالنقلّأوّالانتقالكلّمقا -

 .1كلّمقاولةّلاستغلالّالمخازنّالعمومية -

نّمنّإضافةّأعمالّأخرىّ وقدّوردّذكرّهذهّالمقاولاتّعلىّسبيلّالمثالّلاّالحصرّمم اّيمك 

ّتعتبرّتجاريةّمتىّتم تّفيّشكلّمقاولة.

ّ

 

                                                             
معدلّوّ،77ج.ر.ج.جّالعددّنّقانونّالتجاريّتضمّ ي،1975ّّسبتمبر26ّخّفيّمؤرّ 59ّ-75رقمّّأمر2ّأنظرّالمادةّّ-1

ّم.مّ مت
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ّ:الأعمال التجارية بحسب الشكل -2
ذلكّنا،ّوّمنّالأعمالّالتيّتتخذّشكلاّمعيّ أضفىّالمشرعّالجزائريّالصفةّالتجاريةّعلىّطائفةّ

ّ دّالمشرعّالجزائريّالأشكالّالتيّتتخذهاّهذهّالأعمالّفيّقدّحدّ النظرّعنّموضوعهاّوّّبغض 
ّ:هيّكماّيليمنّالقانونّالتجاريّالجزائريّو3ّّالمادةّ

 التعامل بالسفتجة بين جميع الأشخاص:أ ـ 
التعامل بالسفتجة عملا تجاريا مهما  منّالقانونّالتجاريّ"3ّ/1ّنصتّعليهاّالمادةّ

يقصدّبالسفتجةّالورقةّالتجاريةّالتيّتعتبرّأداةّائتمانّّكان الأشخاص المتعاملين بها " ،
بينّطرفيّالعلاقةّالقانونيةّوّهيّقابلةّللتداولّبالطرقّالتجاريةّ،ّفهيّعبارةّعنّأمرّ

معينّفيّتاريخّّمكتوبّمنّالساحبّإلىّشخصّيسمىّالمسحوبّعليهّبأمرّبدفعّمبلغ
ّ.1ّمحددّتحتّإذنّشخصّثالثّيسمىّالمستفيدّ

" تعتبر السفتجة عملا تجاريا منّقانونّالتجاريّالجزائريّ:389ّّوّقدّنصتّالمادةّ
أيّسواءّكانّالشخصّالقائمّبهاّتاجراّأوّغيرّتاجرّفإذاّتعاملّمهما كان الأشخاص " 

ةّبحسبّالشكلّ،ّكماّأشارتّالمادةّبالسفتجةّفيعدّذلكّالعملّفيّدائرةّالأعمالّالتجاري
منّقانونّالتجاريّإلىّالبياناتّالتيّيجبّأنّتحتويهاّالسفتجةّلهاّشكلّوّصورة390ّّ

 حدّعناصرهاّفقدانّالصفةّالتجاريةمعينةّوّيترتبّعلىّفقدانّأ
 الشركات التجارية:ب ـ 

جهودّالأفرادّّتعتبرّالشركةّشكلّمنّأشكالّالمشروعّالاقتصاديّتقومّعلىّتجميعّالأموالّو
منّالقانون416ّّ،ّالمشرعّالجزائريّلمّيعرفّالشركةّأماّالمادة2ّّلممارسةّنشاطّاقتصاديّ

المدنيّعرفتّالشركةّأنهاّعقدّبينّشخصينّأوّأكثرّيساهمانّفيّمشروعّمعينّعنّطريقّ
تقديمّحصةّمعينةّلتحقيقّهدفّمعينّواقتسامّالأرباحّالتيّسوفّتأتيّأيّمنّخلالّهذهّ

بمشروعّ،ّوّيجبّأنّيقدمّكلّشريكّحصةّالمادةّيجبّأنّيكونّهناكّأطرافّيردونّالقيامّ

                                                             
 . 71، ص  2003محمد حسن اسماعيل ، الأعمال التجارية ، التاجر ، المحل التجاري ، طبعة الأولى ، الوراق للنشر و التوزيع ، الأردن ،  - 1

  - محمد فريد العريني ،أساسيات القانون التجاري ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة و منقحة ، 2010 / 2009 ، ص 143 .  2
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أماّأنّتكونّحصةّعينيةّأوّنقديةّأوّحصةّعملّالمهمّأنّيقدمّحصةّلكيّيعتبرّشريكّ،ّوّ
منّقانونّتجاريّيحدد544ّّالشركةّنوعانّشركةّمدنيةّوّشركةّتجاريةّوّنصتّالمادةّ

 بمضمونهاّأوريّللشركةّإماّبشكلهاّالطابعّالتجا
ّمالوكالات و مكاتب الأعـ  

ديّخدمةّللجمهورّلقاءّأجرّمعينّتّالتيّتؤّ:ّتلكّالمحلاّ لاتّومكاتبّالأعمالاالمقصودّبوك
والوكالاتّّالوطنيةّلدراسةّانجازّالمطاراتّالوكالةكنسبةّمعينةّمنّقيمةّالصفقةّمقابلّوّ

ّالسياحية.
اءّعياداتّالأطبّ لاّيشملّمكاتبّالمهندسينّوالمحامينّوالمحاسبينّوّفمصطلحّالمكاتبّأم اّ

قدّأرادّالمشرعّالجزائريّأنّتكونّالوكالاتّ.وّةّتخضعّلقانونّخاصّبهاحرّ ّاباعتبارهاّمهن
تجارياّّمغرضهاّمدنياّكانّأّلذلكّفلاّيهمّ ّ،مكاتبّالأعمالّخاضعةّلأحكامّالقانونّالتجاريّوّ
خذّالطابعّالتجاريّمبدئياّكلّعملّقامتّبهّهذهّيتّ صفةّالشخصّالمتعاملّمعها،ّوّّلاّتهمّ وّ

ّ.1كاتبّأوّهذهّالوكالاتّلأنهاّتجاريةّبحسبّالشكلالم
ّ: التجارية قاعدةقة بالالعمليات المتعل   -أ

ّالتجاريةّالمقصود صةّلمزاولةّّالأموالّمجموعّالتجاريّّالمحلّ أوّّبالقاعدة نشاطّالمنقولةّالمخص 
ّالقاعدةّالتجاريةّنوعينّمنّالعناصر،،2تجاريّ اتّّالبضائععناصرّمادي ةّكّوتضم  ّ،الآلاتوّوالمعد 

الاسمّوالعنوانّالتجاريّوالحقّ،ّةّكالحقّفيّالاتصالّبالعملاء،ّالسمعةّالتجاريةعنويّ موعناصرّ
ّ.3التجاريّّلفيّالإيجارّوغيرهاّمنّالأموالّالأخرىّاللا زمةّللاستغلا

ّعلىّالقاعدةّالتجاريةّأّّكلّ وتعتبرّ فاتّأوّالأعمالّالتيّتنصب  بحسبّالشكلّّةلاّتجاريّ اعمالتصر 
،ّفبالتاليّكلّتصرفّفيّيعةّالعمليةّأوّالشخصّالقائمّبهابغضّالنظرّعنّموضوعهاّأوّعنّطب

                                                             
ّ.91ّ،92،ّص2003ّ،ّالكاملّفيّالقانونّالتجاريّالجزائري،ّنشرّوتوزيعّابنّخلدون،ّوهران،ّصالحّفرحةّزراويّّ-1

 -ّأنظرّالمادة78ّّمنّالقانونّالتجاريّالمعد لّوالمتم م.2
فقدّذكرّالمشر عّالجزائريّعناصرّالقاعدةّالتجاريةّعلىّسبيلّالمثالّلاّالحصرّوهيّتختلفّمنّقاعدةّتجاريةّإلىّّّ-

 أخرىّحسبّطبيعةّالنشاط.3
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ّلل ّالمادية ّالأدواتالعناصر ّكالبضائع، ّالتجارية ّالاسمّقاعدة ّكبيع ّالعناصرّالمعنوية ّأو ّالأثاث ،
ّغيرّتاجرّأوّفّمنّطرّّالتجاريّأوّرهنّالعلاماتّالتجاريةّسواءّكانّالتصرفّبالبيعّأوّالشراءّ

ّعملا ّيعتبر ّّتاجر ّالشكل ّبحسب ّتجاريا ّلنص  ّطبقا ّذلك ّو ّالتجاري3/4ّّالمادة ّالقانون من
ّ.الجزائريّ

ّ:الجويةبالتجارة البحرية و العمليات المتعلقة  -ب
ّّّّّّّ ّالمادة ّفي ّالجزائري ّالمشرع 3/5ّّنص ّأنّ المن ّعلى ّالتجاري ّيتعلّ ّكلّ ّقانون قّعقد

ّ،1العملّفيهّعملاّتجارياّبحسبّالشكلّيعدّ ّيةالجوّ ةّوّبالتجارةّالبحريّ  عنّطبيعةّّالنظرّبغض 

خذّالتجارةّالعقدّأوّموضوعهّوّبالتاليّتعتبرّهذهّالعقودّتجاريةّبحسبّالشكلّأيّيكفيّأنّتتّ 

كتسبّهذاّيوّّعقدّإنشاءّسفينةّأوّطائرةّيةّشكلّالعقدّليعتبرّالعملّتجارياّمثلاالجوّ ّةّأوالبحريّ 
ّلوّوقعّمرةّواحدةّ.ّالتجاريةّوّالعقدّالصفةّ

جاريّحسبّالشكلّتلذاّفهوّيأخذّنوعينّفهوّعمل2ّّةّوّذكرّعقدّالتجارةّالبحريةّفيّالماد
ّ ّالمادة ّو3/5ّوفق ّتجا، ّعمل ّالمادة ّوفق ّالموضوع ّحسب 2/4ّّري ّمنّحيث ّالغرض يكون

ّتحقيقّالربح.ّهوالتعاقدّوالاستغلالّالتجاريّ
ّ:ة ة بالتبعي  ي  عمال التجار الأ-3
 :عملا تجاريا بالتبعية " يعد  :ّعلىّماّيليمنّالقانونّالتجاريّالجزائري4ّّتنصّالمادةّّّ
 ، رهجتأو حاجات م تهتجار  المتعلقة بممارسةالأعمال التي يقوم بها التاجر و  - 

 الالتزامات بين التجار ". -
 المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية : -أ

،ّحيثّتهببّصدورهاّعنّتاجرّلحاجاتّتجارّتجاريةّبسّهاّتعدّ لكنّ هيّأعمالّمدنيةّبطبيعتهاّوّ
امّتاجرّبشراءّيتكسبهاّالصفةّالتجاريةّمثلّقثرّعلىّالأعمالّالتابعةّلهاّوّؤّ التاجرّتّأنّمهنة

ّلنقلّالبضائع هّ،ّوتعاقدهّزمّلمحلّ لاّ أوّتوزيعّالمشروباتّللعملاءّبها،ّّشراءّالأثاثّالّسيارة
                                                             

 -ّأكونّعبدّالحليم،ّمرجعّسابق،ص1.66ّ
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التاجرّّبهاّحلهّالتجاريّ،ّفأصلّهذهّالأعمالّكلهاّمدنيةّلكنّإذاّقامالكهرباءّلملتوريدّالماءّوّ
أوّ،ّلكنّإذاّقامّبهاّلغرضّحاجاتهّالخاصةّلمنزلهّمثلاّلغرضّتجارتهّتصبحّأعمالاّتجارية

ّ.ّفهيّتحتفظّبطبيعتهاّالمدني ةعائلتهّ
 نظرية الأعمال التجارية بالتبعية :  أساس -ب

يقتضيّالمنطقّالسليمّبضرورةّاعتبارّأعمالّالتاجرّالمتعلقةّبتجارتهّ: الأساس المنطقي  •
ّواحد ّولقضاء ّواحد ّلقانون ّتخضع ّمتماسكة ّيتصوّ وحدة ّفلا ّإخض، ّأعمالهّر ّبعض اع

ّوّ ّالتجاري ّبحجّ للقانون ّالمدني ّللقانون ّأنّ أخرى ّوّّة ّتجارية ّمدنيةالأولى ّأنّ ّ،الثانية ّكما
رّوتكملّالمهنةّالتجاريةّوتسهيلهاّوّتزيدّمنّلتاجهوّتسهيلّالعملّالتجاريّلهدفهاّواحدّوّ

ّ.ّأرباحها
ّّ:الأساس القانوني • ّّتنص  4ّّالمادة ّالمن ّالفقرة ّفي ّالجزائري ّالتجاري ّأنّ 2ّقانون هّعلى

هّيكفيّأنّيكونّأنّ ّءعليهّفقهاّوّقضاّالمستقرّ ّأنّ ّ،ّإلاّ يشترطّأنّيتمّالعملّبينّتاجرين
فيبقىّّيعتبرّالعقدّبالنسبةّإليهّتجارياّأماّالطرفّالثانيأحدّالطرفينّفيّالعقدّتاجراّحتىّ

 .1مدنيا
 
 شروط الأعمال التجارية بالتبعية : -ت

ّ:ّوهماهّيشترطّتوفرّشرطينّأنّ ّونّالتجاريّالجزائريّيتضحّلنامنّقان4ّمنّخلالّنصّالمادةّ
 ؛صدورّالعملّمنّتاجرّ-
 .ناشئاّمنّالتزاماتّبينّالتجارّأنّيكونّالعملّمتعلقاّبالنشاطّالتجاريّللتاجرّأوّ-

 : صدور العمل من تاجر* 

أنّيصدرّالعملّالمدنيّمنّتاجرّّالقانونّالتجاريّّمن4ّاشترطّالمشرعّالجزائريّفيّالمادةّ
عنّكونهّشخصاّطبيعياّأوّّلغرضّتجارتهّحتىّيعتبرّعملاّتجارياّبالتبعيةّبغضّالنظروّ

الأعمالّالتجاريةّالأصليةّالتيّيمارسهاّهذاّيمكنّتحديدّهذهّالصفةّبالرجوعّإلىّ،وّمعنويا

                                                             
 -مصطفىّكمالّطهّ،ّمرجعّسابق،ّص1ّ.88ّ،87ّ
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3ّو2ّّتجاريّوّخاصةّالمادتينّالشخصّإذاّكانتّمنّالأعمالّالمنصوصّعليهاّفيّالقانونّال
ّ.منه

 :  اجر أو ناشئا من التزامات التاجرأن يكون العمل متعلقا بالنشاط التجاري للت •
العملّّعنّالتزاماتّبينّالتجارّأيّأنّ ّابقّالعملّبالنشاطّالتجاريّللتاجرّأوّكونهّمترتماّتعلّ كلّ 

ّ.لربحّاعتبرّعملاّتجارياّبالتبعيةمرتبطّبنشاطهّالتجاريّحتىّوّإذّلمّيقصدّمنّورائهّتحقيقّا
 :أن يكون العمل مدنيا أصلا •

يشترطّلاعتبارّالعملّتجارياّبالتبعيةّأنّيكونّفيّأصلهّعملاّمدنياّوقعّمنّتاجرّبمناسبةّ
يشترطّأنّيصدرّعنّتاجرّبمناسبةّراضهاّفهناّأصلّالعملّمدنيّوّممارسةّتجارتهّأوّلأغ

 1ممارسةّتجارتهّأوّلأغراضها

 المطلب الثاني
 الاستثناءات الواردة عليهارية و تطبيقات مبدأ حرية الإثبات في المسائل التج

تشملّقواعدّالقانونّعلىّعدةّاستثناءاتّعلىّالمبادئّالعامةّفيّالإثباتّ،ّوّّّ

فيّذلكّمثالّواضحّعلىّبعضّالقواعدّالتيّقدّلاّيمكنّفيهاّتوحيدّالقواعدّالقانونيةّّلعلّ 

،ّفّبينّالأفرادّوإهدارّلخصوصياتهملماّقدّينتجّمنّتعسّ ّ،سواهمارّوّقةّعلىّالتجّ المطبّ 
ّ ّالتجارية ّالمواد ّفي ّالإثبات ّقواعد ّبين ّومن ّالتطبيقات ّهذه ّأهم ّأولاّإلى  ) الفرعنشير

ّ.() الفرع الثانيالاستثناءاتّالواردةّعلىّالمبدأّّ،ّوإلىّالأول (
 الفرع الأول

 تطبيقات مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية
هاّطليقّمنّالقيودّالتيّوضعّ،ّحرّ جاريةّأنّالإثباتّجائزّبكلّالطرقّالأصلّفيّالقواعدّالت

اّكانتّيجوزّإثباتّالتصرفاتّالقانونيةّالتجاريةّمهمّمنّثمّ المشرعّلماّعداهاّمنّالديونّوّ
ّ.قيمتهاّبجميعّطرقّالإثبات

ّ:ّفيماّيليّالتيّتتمثلةّوّيردّعلىّالمبدأّتطبيقاتّهامّ وّ
                                                             

 -ّأكمونّعبدّالحليم،الوجيزّفيّشرحّالقانونّالتجاري،ّمرجعّسابق،ّص1.67ّ
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 :ما اشتمل عليه دليل كتابي بكافة طرق الإثباتجواز إثبات ما يخالف أو يجاوز أو لا: 
أطرافّالتصر فّالقانونيّالذيّتشيرّإليهّيقصدّبإثباتّماّيخالفّالكتابة،ّأنّيد عيّأحدّ

ّماّهوّثابتّفيهاّبشكلّجزئيّأمّكل ي،ّلاّيت فقّمعّحقيقةّالورقةّالرسمي ةّأوّالعرفي ة ،ّأن 
ّالبائعّفيّحينّأن هّ،ّكأنّيصر حّالطرفانّفيّورقةّعرفي ة1ّالتعاملّالموجودّبينّالطرفين أن 

ّيجبّعلىّا ّفهنا ّيتحق قّذلكّفعلاّبينّالطرفين، مّلم ّالوفاءّأنّيقد  لبائعّلكيّيثبتّعدم
 ورقةّعرفيةّأوّرسمي ةّوذلكّلأن هّيد عيّعكسّماّهوّثابتّبالكتابة.

ّّأم ا ّالتجاريةفي ّفيجوزالمواد ّكتابيّّ، ّدليل ّعيه ّاشتمل ّما ّيجاوز ّأو ّيخالف ّما إثبات
طبقاّللمادةّذلكّخلافاّلماّهوّمقررّفيّالموادّالمدنيةّوالقرائنّوكافةّطرقّالإثباتّوّبالشهادةّ

ّالمدني333ّ ّالقانون ّوالمتم م،المعدّ ّمن ّالتصرّ ل ّكان ّإذا ّالقانوني ّقيمتهّف تزيد
فلاّيجوزّالإثباتّبالشهودّفيّوجودهّأوّّ،دينارّجزائريّأوّغيرّمحددّالقيمة100.000ّعن

ّ.انقضائهّماّلمّيوجدّنصّيقضيّبغيرّذلك
فلاّيجوزّّ،عةّأخرىّثابتةّبدليلّكتابيتخالفّأوّتجاوزّواقّإثباتهافإذاّكانتّالواقعةّالمرادّّ

،ّذلكّإن ماّيلزمّأنّيكونّذلكّبدليلّكتابيوّولىّبشهادةّالشهودّأوّالقرائن،ّالواقعةّالأّإثبات
يتنافىّمعّّ،ّفكانّمماتوثيقّالتزاماتهمّدفعاّللشبهاتّوالمنازعاتيعتبرّاستفسارّاتجاهّنيتهمّل

ّ.2الإثباتهذاّوفقاّلقواعدّيقررهاّقانونّالعكسّبغيرّالكتابةّوّّإثباتّإباحةذلكّ
ّ:جواز الاحتجاج بالمحررات العرفية على الغير و لو لم تكن ثابتة التاريخ:ّثانيا

ّالا ّالتجارية ّالمواد ّفي ّالتاريخيجوز ّثابتة ّتكن ّلم ّإن ّو ّحتى ّالعرفية ّبالمحررات ّّّّ،ّحتجاج
ّوّ ّالمدنية ّللقاعدة ّخلافا ّهذا ّللمادة ّالقانون328/1ّّطبقا ّالجزائريّّمن ّالمدني " لا يكون :

ّمنذ أن يكون له تاريخ ثابت " إلاالعقد العرفي حجة على الغير في تاريخه  ،ّوّعليهّفإن 

ّ:ّالنصّكيفيةّثبوتّالتاريخّكماّيلينتّفيّباقيّنفسّالمادةّبيّ 

                                                             
 -ّسرايشّزكريا،ّالوجيزّفيّقواعدّالإثبات،ّمرجعّسابق،ّص1.92ّ

ّ.147،ّص2006ّامعةّالجديدة،ّالإسكندريةّ،ّ،ّدارّالجالمعتصمّباللهّ،ّالقانونّالتجاريّّالعزياني-2
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ّابتداءّمنّيومّتسجيله ّثبوتّمضمونهّفيّوّيكونّتاريخّالعقدّثابتا عقدّآخرّ،ّوّمنّيوم
منّيومّوفاةّأحدّالذينّمّالتأشيرّعليهّعلىّيدّضابطّمختص،ّوّمنّيوّفّعام،ّوّحررهّموظ

ّ.1إمضاءلهمّعلىّالعقدّخطّأوّ
لوّلمّيكنّهذاّوّّجاريةّحجةّعلىّالغيرّفيّتاريخهاتعتبرّالأوراقّالعرفيةّفيّالموادّالتّإذن؛

ّثابت ّمااالتاريخ ،ّّ ّالقانون ّيشترط ّوّلم ّالتاريخ، ّصحيحاثبوت ّالتاريخ ّهذا ّيثبتّّيعتبر حتى
ّ.2العكس
 :جواز استناد التاجر إلى دفاتره التجاريةثالثا:ّ

،فلقدّأجازّّعملائهّإلىماّوردّّلإثباتإنّللتاجرّأنّيتمسكّبالبياناتّالتيّدونهاّفيّدفاترهّ
ّالإثباتالاحتجاجّبهذهّالدفاترّعلىّالمتعاملينّمعهمّمنّغيرّالتاجرّكعنصرّمنّعناصرّ

ّالدليلّيعدّ ّأنّ حيثّ ّفلّهذا ّقدليلاّناقصا ّأجازّالنص  ّباليمينّالمتمّ يكمّ ّأنللقاضيّّد مةّله
رّالحقّفيّ،ّوّللتاجفيماّيجوزّإثباتهّبشهادةّالشهودّمنّالطرفينّوذلكّأيّ ّإلىالتيّيوجههاّ

ّبوصفهّدليلاّلص ّدونهّفيّدفاتره ّوّالتمسكّبما بينّتاجرّالحهّفيّالدعوىّالتيّتكونّبينه
ّ.3منتظمةّتكونّهذهّالدفاترّأنبشرطّّآخر

 :دفاتر التاجر إلىخصم التاجر  داستناجواز رابعا:ّ
ّّالتاجرّبإطلاعّخصمهّعلىّدفاترهّفيّموادّالأموالّالشائعةّّإجباروّّإلزاميجوزّللمحكمةّ

ّوّ ّالشركات ّومواد ّالتركات ّوقسمة ّحالة ّّالإفلاسفي ّللمادة ّالتجاريّالّمن15ّطبقا قانون
الإرث في قضايا  إلا  القضاء  إلى دالدفاتر و قوائم الجر لا يجوز الأمر بتقديم الجزائريّ:ّ"ّ

ّ.4في حالة الافلاس " وقسمة الشركة و 
                                                             

 
 -ّأنظرّالمادة2/328ّّمنّالقانونّالمدنيّالجزائريّالمعد لّوالمتم م.1

ّ.128ّّ،ّصّمصطفىّكمالّطه،ّأساسياتّالقانونّالتجاريّ،ّمرجعّسابقّ-2
 -ّأنظرّالمادة13ّّمنّالقانونّالتجاريّالمعد لّوالمتم م.3

عددّج.ر.ج.جّّقانونّالتجاريّالنّتضمّ ي،1975ّّسبتمبر26ّخّفيّالمؤرّ 59ّ-75رقمّّالأمر15ّمنّحيثّتنصّالمادةّ-4
 .ممتماللّوّمعدّ صادرّفيّّالّ،77
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أوّبناءّعلىّمنّتلقاءّنفسهاّّإليهاوّللمحكمةّأيضاّالحقّفيّأنّتأمرّالتاجرّبتقديمّدفاترهّ
ّيتعلّ  ّما ّلتستخرجّمنها ّويثبتطلبّالخصم ّبالنزاعّالمعروضّعليها، ّعلىّّق حقّالاطلاع

ّ.1الدفاترّللمحكمةّدونّالخصمّ
 الفرع الثاني

 الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية
ّبكاف ّالإثبات ّالمشرع ّأطلق ّلقد ّمن ّالتجارة ّتتطلبه ّلما ّالطرق ّوّة ّإبرامّسرعة ّفي ائتمان

أّلكنّهذاّالمبدالمتعاملين،ّوّنّالتجارّأوّغيرهمّمنّفاتّالتجاريةّسواءّبيالتصرّ العقودّوّ
ّمطلقا ّليس ّبل ّالاستثناءاتتخلّ ت، ّبعض ّوّله ّوّ، ّالعقود ّبعض ّفي ّالكتابة ّاستلزم قد

ّطويلا ّوقتا ّتنفيذها ّأو ّإبرامها ّيستغرق ّالتي ّالتجارية ّلدىّّالمعاملات ّيكون بحيث

اعّعاّلكلّنزّةّتوقّ ةّخاص ّأوّتنطويّعلىّأهميّ ّ،سندالسعّمنّالوقتّلتحريرّالمتعاقدينّمتّ 
ّالحالاتّالتالية:ّمحتملّأنّيقعّبينّالطرفينّكماّهوّالأمرّفي

 :أو لا: عقد الشركة

عقد  بمقتضاه  يلتزم هاّ"ّقانونّالمدنيّالجزائريّالشركةّّبأنّ المن416ّّفتّالمادةّعرّ 
من مال أو  ديم  حصة قبأن  يساهم  كل منهم في مشروع مالي بت أكثرشخصان  أو  

استلزمّّّوقدّقد  ينشأ عن  هذا  المشروع من ربح  أو  خسارة " أن  يقتسموا ماعمل على 
ّهذاّّالعقدّّبالكتابةّّطبقاّلّّإثباتّالمشرع :ّ"ّيجبّمنّالقانونّّالمدني418ّّالمادةّّنص 

بالشركاتّّالمدنيةّّّالأمرقّسواءّتعلّ وّكانّّباطلاّّّإلاّ يكونّّعقدّّالشركةّّمكتوباّّوّّّأن
لمّّّكانّّالمشرعّّّإذاوّتابةّّتكونّّعرفيةّّأوّّرسميةّّالكّّنّ غيرّأ،ّلتجاريةأوّالشركاتّّا

الكتابةّّالواجبةّّفيّالشركةّّالمدنيةّّأوّاقتصرّعلىّّضرورةّكتابتهاّّفقطّّ،ّّّةنّّنوعيّ يبيّ 

ّّالتجاريةّّلاّبدّ  ّالشركة ّفإنّ ّإفراغهاّّمنّ ّوّّكانتّباطلةإلاّ فيّشكلّرسميّوّّ ّماّ، هذا

                                                             
ّ.19مرجعّسابق،ّصّ،أحمدّشرفّالدين-1
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ّمن ّ ّّنستخلصه ّّنص  545ّّالمادة ّالتجاريّالمن ّ ّبضرورةّّّالجزائريّّقانون ّ ّيقضى الذي
ّ.كانتّّباطلةّإلاّ الشركةّّبعقدّّرسميّوّّّإثبات

ستثنىّّيّّهنّ ّأكانّّالقانونّّيشترطّّالكتابةّّفيّجميعّالشركاتّّالتجاريةّّإلاّ ّذاوّإّّ
ّذلك ّالمحاصةّمن ّ ّ،شركات ّإّ ّيجوز ّإثباتهاذ ّالموادّّةبكافّ ّ ّفي ّالمقبولة ّالإثبات طرق
،ّكذلكّّيلزمّّتوافرهاّّفيّكلّلازمةّفيّالعقدّّالمنشئّللشركةّكماّهيّفالكتابةّ،التجارية

 .1التعديلاتّّالتيّتدخلّعليه
 تعامل بالأوراق التجارية :ثانيا: ال

ةّقابل،ّدهاّالقانونّحدّ شكليةّّلأوضاعاّوفقّةمكتوبّاترّمحرّّالأوراقّالتجاريةّعبارةّعن
لاعّالاطّ ّّالوفاءّبمجرديستحقّ ّلّحقاّموضوعهّمبلغّمنّالنقودمثّ للتداولّبالطرقّالتجاريةّوت

يونّيستقرّالعرفّعلىّّقبولهّّكأداةّّلتسويةّّالدعيين،ّوّقابلّللتّ ّنّّأوفيّميعادّّمعيّ أوّ
ّشأنهّشأنّّالنقود.

الكتابّالرابعّّمنهّوّوراقّالتجاريةّّفيّالقانونّالتجاريّعلىّّأنواعّّالأّنصوّلقدّّ
ّيتضم نّمحررّّالتيّتعتبرّهيّالسفتجة شخصّّإلىالساحبّّراّمنّشخصّهوصادأمراّّا

اّّبمجردّّن،ّمبلغاّّمعيّ يدفعّّلأمرّشخصّثالثّهوّالمستفيدخرّهوّالمسحوبّعليهّّبأنّآ
ّأ ّوّّوّفيالاطلاعّ ّللتعيين، ّقابلّ ّ ّأو ّمعي نّ ّ ةّّالتجاريّالأوراقّأهمّ تعتبرّالسفتجةّميعاد

من389ّّطبقاّّللمادةّف،ّياتّالتيّيدورّحولهاّقانونّالصرفتتضمنّّجميعّّالعملّّلأنها
 ."الأشخاصكان " تعتبر السفتجة  عملا تجاريا مهما قانونّّالتجاريّ:ّ

الساحبّبأنّّيدفعّّلمستفيدّّالذيّّيلتزمّّفيهّلأمروإلىّجانبّالسفتجةّنجدّالسندّ
الجزائريّأحكامهّوالذيّنظمّالمشرعّّاّمنّالنقودفيّتاريخّّمعينّّمبلغاّمعينّلأمرهأوّمعينّ

منّالقانونّالتجاريّالجزائري،ّفضلاّعنّالشيكّالذيّيعتبر471ّّّإلى461ّفيّالموادّمنّ

                                                             
 .291-290سابق ، ص ص القانون التجاري ، مرجع    مصطفى كمال طه ، أساسيات-1
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بدورهّمنّالأوراقّالتجاريةّالتيّتقومّمقامّالنقودّفيّالمعاملاتّوالذيّنظمّالمشر عّالجزائريّ
ّمنّالقانونّالتجاريّالجزائري.543ّّّإلى472ّّمنأحكامهّفيّالموادّ

ّهذهّالأوراقّالتجاريةّتعتبرّوسيلةّلأداءّالديون،ّفهيّكذلكّيمكنّأنّ وفضلاّعنّأن 
ّبالكتابةّصراحة،ّ ّالمشر عّلمّيشترطّفيهاّأنّتتم  تكونّوسيلةّإثباتّفيّيدّحاملها،ّورغمّأن 

ّ 1ّتوافرهاّفيها.اّمنّالبياناتّالتيّاشترطّلكّيستخلصّضمنيّ ذفإن 
فات الواردة على القاعدة التجارية  : ثالثا: التصر 

ّ ّ ّللمادة ّ ّالمن78ّّطبقا ّالتجاريّ:  الأموالءا من المحل التجاري  جز د  " تعقانونّ
التجاري إلزاميا  عملاءه    المنقولة  المخصصة  لممارسة  نشاط تجاري ، و يشمل المحل 

لاستغلال المحل التجاري زمة اللا    الأخرى  الأموالسائر   أيضا، كما  يشمل و شهرته
 حق  والآلات والبضائع  و  المعداتكعنوان المحل، و الاسم التجاري، والحق في الإيجار و 

 "ذلك  ما لم ينص على  خلاف ذلك كل   ،التجاريةالملكية  الصناعية و 
ّالمشرعّ ّاستعمل ّّلقد ّمصطلح ّوّّالمحلّ الجزائري ّكاالتجاري ّبه ّيقصد القاعدةّّن

ّّأصبح،ّالتجاريةّّالأنشطةممارسةّّقّبشروطّالمتعلّ 04/082ّبمجيءّقانونّّلكنالتجارية،ّوّ
ّّلمستعي ّالتجارية ّالقاعدة ّيعبّ ّالمصطلحّوهومصطلح ّالذي ّالصحيح ّعن مصطلحّّر

« fonds de commerce ».ّ
التصر فاتّالواردةّونظراّلأهمي ةّالقاعدةّالتجارية،ّاستلزمّالمشر عّالجزائريّضرورةّإفراغّ

عليهاّفيّقالبّرسميّوإلا ّكانتّباطلة،ّوذلكّخروجاّمنهّعنّالقاعدةّالمعروفةّفيّالمسائلّ
ّ.التجاريةّوهيّحريةّالإثبات

                                                             
 13-9،ص ص 2011، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر،13نادية فوضيل ، الاوراق التجارية في القانون التجاري ، الطبعة  - 1

،ّصادر52ّ،ّيتعل قّبشروطّممارسةّالأنشطةّالتجارية،ّجّرجّج،ّعدد2004ّغشت14ّّمؤرخّفي04/08ّّقانونّرقمّّ-
 في18ّّغشت2.2004ّ
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ّالتجارية ّالقاعدة ّلبيع ّكانّّفبالنسبة ّوإلا  ّرسمي ّبعقد ّالبيع ّهذا ّإثبات ّالمشر ع استلزم
ّأثارّإشكالاّفي1ّباطلا ّهذاّالنص  تطبيقهّبخصوصّالشكلي ةّالمطلوبةّفيّعمليةّبيعّ،ّإلا ّأن 

ّالقاعدةّالتجارية،ّفيماّإذاّكانتّركناّفيّالعقدّأمّأن هاّشرطّلإتمامّالعقد؟
ّاعتبرّ ّحيث ّاتجاهين، ّإلى ّالمحاكم ّمستوى ّعلى ّالقضائية ّالتطبيقات ّانقسمت ولقد

دّشرطّلتمامّالعقد،ّفيّحينّذهبّ لّالرسمي ةّالمطلوبةّمجر  ّالثانيّإلىّالاتجاهّالأو  الاتجاه
ّ.2ّاعتبارّالر سميةّركناّمنّأركانّالعقد

ّلدىّ ّمجتمعة ّالغرف ّهيئة ّأصدرت ّالقضائي، ّالاجتهاد ّفي ّالاختلاف ّهذا ونتيجة
ّ ّفي ّقرارا ّالعليا ّيبطل18/02/1997ّّالمحكمة ّالعقد ّأركان ّمن ّركنا ّالر سمي ة ّفيه اعتبرت

ّ.3العقدّفيّحالةّتخل فهّبطلاناّمطلقا
فاتّالأخرىّالتيّقدّوزيادةّعلىّع ّالتصر  قدّبيعّالقاعدةّالتجارية،ّألزمّالمشر عّإفراغّكل 

ن ّره ّمن ّالتجارية، ّالقاعدة ّعلى ر4ّترد ّتسيي ّالشّ 5وإيجار ّفي ّطائلةّ، ّتحت ّالرسمي كل
ّالبطلان،ّوذلكّنظراّلأهمي تها.

ّ
ّ
 

                                                             
 -ّأنظرّالمادة79ّّوالمادة83ّّمنّالقانونّالتجاريّالمعد لّوالمتم م.1

 -ّأنظرّفيّتفصيلّذلك،ّحمديّباشاّعمر،ّالقضاءّالتجاري،ّدارّالعلومّللنشرّوالتوزيع،ّعنا بة200ّ،ّص42ّّو2.43
 -ّالمرجعّنفسه.3

 -ّأنظرّالمادة120ّّمنّالقانونّالتجاريّالمعد لّوالمتم م.4
 -ّأنظرّالمادة3/203ّّمنّالقانونّالتجاريّالمعد لّوالمتم م.5
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 الفصل الثاني

 طرق الإثبات في المسائل التجارية
المتقاضي من تقديم الدليل ن طرق الإثبات في المسائل القانونية التي تمك  تتمثل        

 أن   حيثمت طرق الإثبات إلى تقسيمات متعددة قس   قدو ، أمام القضاءعلى إثبات حقه 
لأدلة المطلقة والملزمة في نفس ا ، النوع الأول هوةإلى نوعين من الأدل   هناك من صن فها

من ناحية أخرى تثبت بها جميع أنواع الوقائع ، و الوقت، فهي من ناحية ملزمة للقاضي
       الكتابة  ، ويندرج تحت هذا النوعةتصرفات قانونية أو وقائع مادي   تالقانونية سواء كان

ها هي من ناحية غير ملزمة أي أن  ملزمة فالة غير يشمل الأدل  النوع الثاني اليمين ، و والإقرار و 
تدخل في  حيث  ر قيمتها في الإثبات، فالقاضي هو الذي يقد  مقنعة للقاضيأدل ة  د مجر  

ها في إثبات بعض دة حيث يجوز اللجوء إليمن جهة أخرى فهي مقي  ، و السلطة التقديرية له
 . القرائن والشهادة هي  ةل  دأنواع الوقائع وهذه الأ

وردت أحكامها في التقنين  لذا، ةثبات بصفة عام  الإمن أجل  الإثباتطرق  قد وضعتو  
 أن  جة قوة كل وسيلة من أدلة الإثبات، و ، و حسب ترتيب منطقي يتصل حقيقة بدر المدني

مها القانون ظ  نة غير التي أدل  اقتناعه بناء على وسائل و أن يِؤسس له  القاضي لا يسوغ 
، اليمين الإقرار الشهود ، شهادةالكتابةوطرق الإثبات هي خمسة كما أوردها القانون المدني 

  .القرائنو 

صن فناها التي ق الإثبات في المسائل التجارية و طر دراسة سنتطرق في هذا الفصل إلى 
   .الثاني () المبحث  إثبات بغير الكتابة، ) المبحث الأول (بطريق الكتابة إلى إثبات 
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 المبحث الأول

 الإثبات بطريق الكتابة

، حيث صرفات القانونية في العصر الحديثتعتبر الكتابة أهم طرق إثبات الت         
، فالمفروض في الدليل قةونة في المعاملات أمام ضعف الث  المأمالة و أصبحت الوسيلة الفع  

كما أن إدخال  ،ل من احتمالات النزاع حولهيقل  ا نة فيه مم  ة الأمور المدو  الكتابي أن يثبت بدق  
ر ضمانات لحقوق أطراف الكتابة توف   لذلك فإن   يف أو التزوير عليه يسهل اكتشافه،التحر 

، فهي إذن الوسيلة التي يستعملها المتقاضي ة الإثبات الأخرى ره أدل  ا توف  م  مالعلاقة أكثر 
لذلك جعل المشرع ، هي مصدر الحق المدعىانونية التي لإثبات حقيقة اتفاق ما أو واقعة ق

ا في ذات الوقت بقوة له اق بالتصرفات القانونية معترفأساسية فيما يتعل   من الكتابة أداة إثبات
الطريقة الأكيدة التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم إذ لا  ، بحيث تعد  إثبات مطلقة

 .حق ما لم تتوافر الوسيلة لإثباتهقيمة لل

ينتج "  كما يلي: مكرر من التقنين المدني 323ة عرفتها المادة لكتابة بصفة عام  و ا
رموز ذات معنى ة علامات أو أي  الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف وأوصاف وأرقام و 

 . إرسالها "نها و كذا طرق وسيلة التي تتضم  المفهوم مهما كانت 

أولا إلى الكتابة الرسمية، و فيه نشير التطرق و تقتضي دراسة الإثبات بطريقة الكتابة 
ق إلى الكتابة العرفية نتطر   ، ثم  ) المطلب الأول ( يتها في الإثباتشروطها وحج  إلى تعريفها و 

ما هي حجيتهما و كتابة العرفية والإلكترونية البالنقاط المتعلقة  فيه نعالج أهم  والإلكترونية، و 
 . ()المطلب الثانيفي الإثبات 
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 الأول المطلب

 سميةالكتابة الر  

ف القانوني، إن قواعد الإثبات التي تستلزم الكتابة لا صلة لها بصحة التصر         
دليل ليست ركنا شكليًا في الكتابة المطلوبة ك ، لأن  عنها مستقل  فهو صحيح بدونها و 

عة إلا بورقة موق   في العقود الرسمية التي لا تنعقد لكن هذا الاستقلال لا يتحقق  التصرف، و 
 .لإثباته في نفس الوقت وسيلةمن عناصر العقد و  اا يجعل هذه الورقة عنصر مم  

لا يجوز ، و ةم الورقة الرسمية بالحجية المطلقة إذ تشكل دليلا في مواجهة الكاف  ستت  و 
  .ة، إذ يجوز طلب تنفيذها بالقوة العمومي  الطعن فيها إلا بالتزوير، و تكتسب أيضا قوة تنفيذية

) الفرع شروطها إلى أن نشير أولا إلى تعريفها و  سميةو تقتضي دراسة الكتابة الر  
 .) الفرع الثاني (ق إلى مدى حجية الكتابة الرسمية في الإثبات، ثم نتطر  (الأول

 الفرع الأول

 شروطهاسمية و تعريف الكتابة الر  

علامات أو رموز ذات معنى  ةأي  و  أرقامتسلسل حروف وأوصاف و  عبارة عنالكتابة  
تتمي ز الكتابة الرسمي ة  ، 1إرسالهاكذا طرق منها و وسيلة التي تتض  المفهوم  مهما كانت 

 بالشروط التي أوجب القانون توافرها فيها.

 :الكتابة الرسمية : تعريفأولا

من  326و 325و 324سمية في المواد أحكام الأوراق الر   الجزائري  عأورد المشر  
الورقة ": ما يليكة الرسمية الورق همن 324فت المادة لقد عر  و ، المدني الجزائري  القانون 

                                                             

 - أنظر المادة 323 من القانون المدني المعد ل والمتم م.1 
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ى يديه أو ما ة هي التي يثبت فيها موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علالرسمي  
 . 1 "اختصاصهللأوضاع القانونية وفي حدود سلطته و  ا، و ذلك طبقتلقاه من ذوي الشأن

رات المحر   ها لا تندرج تحت مسمى  ، فإن  رةالورقة المحر  تفت هذه العلة عن فإذا ان
 .ةرات عرفي  تصبح محر  سمية بل تفقد هذه الصفة و الر  

 :سمية: شروط الكتابة الر  ثانيا

فرها في هناك شروطا ثلاثة يلزم توا ، أن  سمين التعريف المتقدم للمحرر الر  ن ميتبي  
 ا، وفقبكتابته مختص ف عام  موظ  ، و هي صدوره من ر الرسمير  صف المحالورقة لتكتسب و 

 . قانون رة في الللأوضاع المقر  

يتصف المحرر  صدور المحرر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة : – 1
بالرسمية نتيجة تحريره بمعرفة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة و لا يستلزم ذلك 

نسب إليه ، أي تكون الورقة صادرة باسمه و أن أن يكتب المحرر بيد الموظف بل يكفي أن ي
 يوقعها بنفسه . 

يصدق ذلك على العاملين في و  ،ف العام كل من يشغل وظيفة عامةو يقصد بالموظ  
 .العامة لحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئاتا

فالقاضي يعتبر موظفا  ،فون العموميون تبعا لما يقومون به من أعمالع الموظ  يتنو  و  
       ة مثلا الخبير ن بخدمة عام  فو ا الأشخاص المكل  أم   ،للأحكام التي يصدرها اطبق اعام

إذا كانت صادرة عن الموثق الذي  إلا  سمية للمحررات صفة الر   ىإذن لا تضف ،2ضرالمحو 
  06/02من القانون  3 نته المادةهذا ما تضم  و  .سميةالوثائق الر  صلاحية تحرير العقود و له 

ض من قبل السلطة  ق ضابط عموميالموث   : "تنظيم مهنة الموث ق كما يلي نالمتضم   مفو 
                                                             

 ، معدل ومتم م.78، يتضم ن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، عدد 1975 سبتمبر 26 مؤر خ في 58-75أمر رقم . -1
 .58و 57 محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -  2
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سمي ة وكذا العقود التي العقود التي ي ريتولى تحري العمومي ة بغة الر  شترط فيها القانون الص 
بغة  . 1القانون صفيتها الرسمية ....." يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الص 

 اختصاصه بها : لموظف العمومي في تحرير الورقة و سلطة ا – 2

ر المحرر في يجب أن يكون الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة قد قام بتحري
ر من حيث المكان، يقصد بذلك أن تكون له ولاية تحرير المحر  حدود سلطته واختصاصه، و 

 . مان، ومن حيث الموضوعومن حيث الز  

  :حيث الاختصاص الموضوعي من -أ

يجب أن يكون و ، سميةرات الر  ن من المحر  ير نوع معي  ف بتحر كل موظ   يختص    
 ،ر، أي ليس به مانع أو سبب يلزمه بالامتناع عن توثيق المحر  أهلا لكتابة المحرر فالموظ  

من  17، 16، 15فلا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا طبقا للمواد 
 .2قوث  مقانون تنظيم مهنة ال

  :من حيث الاختصاص الزماني –ب 

ر أثناء ولايته أي بعد تعيينه ومباشرة العمل لكي يكون يجب أن يصدر الموظف المحر  
ه يفقد عزل أو وقف أو نقل الموظف فإن   ، فإذا تم  يفته أو نقله منهاقبل عزله من وظمقبولا، و 

ف تحرير الموظ   يستثني من ذلكويكون باطلا و  ،ركون له ولاية تحرير المحر  تسلطته ولا 
إذا علم الموظف بعزله أو توقيفه قانونا من قبل إبلاغه بقرار العزل أو النقل، و للمحرر 

 .ع عليهار عرفي إذا وق  رها تصبح كمحر  رات التي يحر  في ذلك فإن المحر   وظيفته واستمر  

                                                             
، 14يتضم ن تنظيم مهنة الموث ق، ج رج ج ج، عدد ، 2006فبراير  20المؤر خ في  02-06القانون رقم  أنظر -  1

 .2006مارس  8صادر في 

  .61محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  - 2
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 :من حيث الاختصاص المكاني –ج 

ف أو الشخص المكلف ر في دائرة الاختصاص الإقليمي للموظ  المحر  ينبغي أن يصدر 
د مكتب بخدمة عامة ، فلا يجوز له أن يباشر عمله خارج دائرة اختصاصه ، و إنما يقي  

التوثيق وحده فالموثق المختص بالتوثيق في مكتب أو دائرة معينة لا يكون له أن يقوم 
مسك بالاختصاص المكاني ، و إذا تعدى ت التبالتوثيق في مكان آخر ، نجد أنها قرر 

الموثق حدود اختصاصه لا يثيرها القاضي من تلقاء نفسه كونها ليست من النظام العام ، و 
 من ثم فإن النفي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس.

و من هنا إذا عرض على القاضي محرر رسمي تجاوز فيه الموثق اختصاصه 
 ن عليه البحث عما إذا كانت الرسمية للانعقاد . المكاني تعي

  مراعاة الأشكال المقررة في تحرير المحررة الرسمية :  – 3

لكل نوع من المحررات قواعد و إجراءات معينة لتحريرها ، ينبغي أن يلتزم الموظف 
لأن هذه الأوضاع تختلف  ، 1بهذه القواعد عند تحرير المحرر حتى تثبت له صفة الرسمية 

جمعيًا ، و  نه من الصعب حصر تلك الأوضاعباختلاف نوع المحرر المطلوب تحريره ، فإ
نكتفي هنا الإشارة إلى الأوضاع التي قررتها فيما يتعلق بالتوثيق ، فإنه في مضمون المادة 

 " تكون العقود الأصلية أو التي لا يحتفظ بأصلها تحت:  27 – 88من قانون  18
بالوسائل و الأجهزة المناسبة " ، مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو مستنسخة 

لقانون التوثيق و التي تتلخص في ضرورة أن يكون المحرر مكتوبا بالغة  و اللائحة التنفيذية
من نفس القانون ، و أن  19العربية و بخط واضح ولا يداخله إضافة أو كشط طبق للمادة 

يتضمن البيانات اللازمة للدلالة على تاريخ التوثيق و شخص الموثق و مكان التوثيق و 
عدم جواز التوثيق إلا بحضور شاهدين كاملي أشخاص ذوي الشأن و أسماء الشهود و 

                                                             
 .  62 ص سابق ،مرجع محمد حسن منصور ،  - 1
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من القانون المدني الجزائري ، و لا صلة لهم بالمحرر  3مكرر  324 طبق للمادةالأصلية 
ن يحتفظ كابت المطلوب ووجوب تلاوة المحرر على ذوي الشأن و التوقيع عليه متهم ، و أ

إلى جانب ما  صلحاب الشأن صورا منه مطابقة للأ، و يعطي أصالمحرر بأصل المحرر
سمية ع العقود الر  " توق   2مكرر  324ورد فيه أيضا قي القانون المدني الجزائري طبقا للمادة 

 ر الضابط العمومي في آخر العقد ..."ش  من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء، و يؤ 
 .1منه 4مكرر  324المادة 

 الفرع الثاني

 حجية الكتابة  الرسمية  في الإثبات 

إلى إغفال مسألة حجية الورقة الرسمية إن المشرع الجزائري قد تنبه فيما بعد         
الأصلية من  324بالمادة  ألحقتفي الإثبات ، بحيث أنه أتى أخيرا بإضافة نصوص و التي 

وتنصب  و المتضمن القانون المدني .  26/09/1975المؤرخ في  14-88القانون رقم 
و ثلاث عناصر ، و هي المضمون ، الأشخاص ،  على الأصل حجية الورقة الرسمية في 

 . 2ما يتعلق بالصور 

 حجية الورقة الرسمية من حيث المضمون :-أولا

طرق الطعن فيها  تكتسي البيانات الواردة في المحرر الرسمي حجية تختلف باختلاف
عكس البيانات الثابتة فيه إلا بالطعن بالتزوير إذ نجد أن المحرر الرسمي لا يجوز إثبات 

" يعتبر ما ورد في العقد الرسمي قانون المدني الجزائري : المن  5مكرر  324طبق للمادة 
  .حجة حتى يثبت تزويره " 

                                                             
  .22، ص مرجع سابقفي المواد المدنية والتجارية، ، أصول الإثباتأحمد شرف الدين -  1
،ج.ر.ج.ج، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20،متضمن قانون المدنى، مؤرخ في 58-75أمر رقم  - 2

  . ،معدل و متمم.78العدد 
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يثبت  من حيث المضمون فإن الورقة الرسمية تعد حجة بحقيقة ما دون فيها ، مالم
بالطرق و الإجراءات المقررة قانونا و هذه الحجية لا تكون بهذه القوة لجميع محتويات الورقة 

بين البيانات المتعلقة بأمور أو وقائع تحقق الموظف العام  من التمييزالرسمية ، و لا بد 
 بنفسه من حصولها ، و البيانات التي تلقاها الموظف العام من ذوي الشأن عن وقائع دون 

 التحقق من صحتها . 

 البيانات المتعلقة بأمور أو وقائع تحقق الموظف العام بنفسه من حصولها :   -أ(

تنقسم هذه الوقائع إلى قسمين بحسب مصدرها ، فهي قد تصدر من الموظف العام 
البيانات التي كفي حضوره و يكون من سلطته التحقق منها ذاته و قد تصدر من ذوي الشأن 

في حدود مهنته كالتاريخ والتحقق من أسماء ذوي الشأن و أهليتهم و  ابتدوينه يقوم الموظف
توقيعاتهم على الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير ، أما 

فيشمل ما قام به ذوي الشأن أمام الموثق عن طريق القول أو الفعل نكون النوع الثاني 
من البيانات السابقة ، و لا يجوز المساس بهذه النسبة لما دون فيه للمحرر الرسمي حجية ب

، فقد أعطى  1ة إلا عن طريق الطعن في المحرر بالتزوير بالطرق المقررة قانونا يالحج
المشرع لهذه الأمور ثقة خاصة و لكن بشرط أن يكون إثبات الوقائع مما يدخل في مهمة 

حجية  الا يدخل في حدود مهمة الموثق ، فلا تكون لهما تعتبر البيانات التي  أماالموثق ، 
 . 2تلك التي أعد المحرر لإثباتها  فيالبيانات التي تدخل في حدود مهمة الموثق  تتمثلو 

 

 

                                                             
  .24أحمد شرف الدين ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .  65-64 محمد حسن منصوري ، المرجع السابق ، ص - 2
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البيانات التي تلقاها الموظف العام من ذوي الشأن عن وقائع دون التحقق من –( ب
 صحتها : 

ذوي الشأن في أقوالهم في حضور الموظف العام  تتعلق هذه البيانات بوقائع صرح بها
مما أدركه بالسمع أو البصر ، و لكنه لم يتحقق من هذه الوقائع ، ففي هذه الحالة يتولى 
الموظف العام تدوين ما صرح به ذوي الشأن أمام الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة 

فإذا  فيهالدحضها إلا بالطعن بالتزوير سبيل  و تثبت له الحجية الذاتية في الإثبات التي لا
فلا يثبت لها خرجت هذه الأمور عن مهمته كأن اثبت الموثق أن أصحاب الشأن أقارب 

 الصفة الرسمية 

إذن فإن الوقائع التي لم تحدث أمام الموظف و لم يتحقق من صحتها فلا تثبت لها 
لبيانات التي تمت أمام الموثق الصفة الرسمية و لا تكون لها نفس الحجية في الإثبات شأن ا

، إذ يجوز إثبات عكس دون الحاجة إلى الطعن في المحرر بالتزوير بل بالطرق العادية 
 . 1المقررة في الإثبات لكون الطعن في هذه البيانات لا يتضمن مساسا أمانة الموثق 

 حجية الورقة الرسمية من حيث الأشخاص :  –ثانيا

المحرر الرسمي حجة على الناس كافة ، أي فيما بين المتعاقدين و كذلك في مواجهة 
، و لا يجوز لذوي الشأن أو الغير نقض الحجية الرسمية للمحرر إلا بإثبات التزوير الغير 

القانون المدني الجزائري من  391بالطرق المقررة قانونا ، كقاعدة عامة رأينا أن المادة 
الرسمية حجة على الناس كافة فهي إذن حجة بما جاء فيها ، لا على  تقضي بأن الورقة

أصحاب الشأن و حدهم بل هي أيضا حجة على الغير . فنذكر متى تكون الورقة الرسمية 
حجة على الغير إلى حد الطعن بالتزوير ، و متى تكون حجة على الغير يقوم الدليل على 

 العكس . 
                                                             

 الوجيز في الاثبات المواد المدنية  و التجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، همام محمد محمود زهران - 1 
  . 152،  151، ص   2003
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سبة إلى الغير كحجيتها فيما بين الطرفين ، لا تمنع و لكن حجية الورقة الرسمية بالن
الوقائع التي أثبتتها الموثق في ذاتها ، دون أن يتعرض ذلك لأمانة أو الغير من إنكار صحة 

الدليل على  صدق الموثق و لا يحتاج في ذلك إلى الطعن بالتزوير ، بل يكفي أن يقدم
للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية المحرر الرسمي  1العكس بالطرق المقررة قانونا 

و منها شهادة الشهود و القرائن و ذلك على العكس بالنسبة للمتعاقدين فإنه لا يجوز إثبات 
عكس ما هو مكتوب إلا بالكتابة و عليه فلا يجوز لهم إلا بالطعن بالتزوير و ذلك طبقا 

 . 2لأحكام قانون الإثبات 

 ورقة الرسمية فيما يتعلق بالصور : حجية ال –ثالثا

تقتضي طبيعة عمل مكاتب التوثيق أن تحتفظ بأصل الورقة الرسمية و إعطاء صورة 
و توقيع  عنها لذوي الشأن و بطبيعة الحال فالأصل هو الذي يحمل تواقيع ذوي الشأن

 .مأخوذة من الأصلية  اصور أصلية ، و قد تكون  اتكون صور  الموثق ، وهذه الصور قد

 إذا كان أصل المحرر موجودا : -أ(

و هذه الحالة هي الغالبة ، و لا يشترط بعد كون أصل المحرر موجودا سوى أن تكون 
أن  يستوي للأصل ، و  ةة و بالتالي يجب أن تكون مطابقالصورة المأخوذة منه مباشرة رسمي

تكون هذه الصورة خطية أو فوتوغرافية ، و القاعدة أن هذه الصورة تعتبر مطابقة للأصل ، 
ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، و في هذه الحالة يجب على المحكمة أن تراجع الصورة 

 3على الأصل . 

                                                             

،  40،ص ، ، مصرفي المواد المدنية و التجارية ، دار السماغ للنشر و التوزيع  الإثباتطرق خالد موسى المحامي ،  -1 

41 . 
 . 156، ص  د.س.ن،عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، " نظرية الإلتزام بوجه عام  - 2
سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20،متضمن قانون المدنى، مؤرخ في 58-75أمر رقم ،325أنظر المادة  - 3

 .،معدل و متمم78،ج.ر.ج.ج، العدد 1975
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 حجية الصورة إذا كان الأصل غير موجودا : –ب 

،  لأصلهاالمحرر ، فإذا كانت الصورة غير مطابقة    أصلالفرض هنا  هو وجود 
كونها رسمية  قد تكون   الأصليةحيث تتمثل  الصورة   أنواعبين  ثلاثة   فالقانون يفرق 

متى كان  مظهرها  الخارجي لا يسمح  بالشك   الأصلغير تنفيذية  لها حجية  أوتنفيذية  
حيث   الأصليةصورة  مأخوذة الصورة  كما انه  يمكن أن  تكون ال . للأصلفي مطابقتها 

الحجية ذاتها، و لكن لا يجوز في  الأصليةمن الصورة  المأخوذةيكون  للصورة الرسمية  
منها ، كما انه  أخذتالتي  على الصورة هذه الحالة لكل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها

و   الأصليةالصور يمكن  أن  تكون  الصورة  المأخوذة من الصور المأخوذة بدورها من 
على   إلاتد  بها  و هي لا يعأو ما يليها   للأصلهي الصورة  المأخوذة من الصور التالية  

  إثباتيتعين  تكملتها بطرق  إنماكافيا  بذاته ، و   أصليادليلا فلا تكون   سبيل الاستئناس
 . أخرى 
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 المطلب الثاني

 الكتابة الالكترونيةالإثبات بطريق الكتابة العرفية و 

تعرف الكتابة العرفية على أنها محررات تصدر من قبل أطراف العلاقة         
 أي طرف آخر ، كما ظهر نوع جديد من الكتابة و هي الكتابةالقانونية دون تدخل 

و ذلك نظرا لما يشهده العالم من تطورات في مجال الإعلام و الاتصال حيث  الالكترونية 
المعدل و المتمم للقانون المدني الذي سوى بين  10-05ع بموجب القانون   أدرجه المشر 

تعريف الكتابة  الفرع الأولنتناول في  و ،الكتابة في الشكل الالكتروني و الكتابة على الورق 
تعريف الكتابة الالكترونية و حجيتها في  الفرع الثانيو قواعد الإثبات بها و في العرفية 

 الإثبات .

 الأولالفرع 

 بالكتابة العرفية الإثبات

نتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الكتابة العرفية أولا و قواعد الإثبات بالكتابة العرفية 
 ثانيا . 

 أولا : تعريف الكتابة العرفية  

يقصد بالمحررات العرفية تلك المحررات التي تصدر من طرف الأفراد دون أن         
يتدخل في تحريرها موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة أو أي ضابط عمومي فهي 
تختلف عن المحررات الرسمية ، و المحررات العرفية نوعان محررات معدة للإثبات و هي 

ترط فيها أن تحمل لمنازعة المتوقعة و لا يشالتي يقصد بها الأطراف المعنيون الإثبات عند ا
في الإثبات ، أما المحررات العرفية  لاكام لاتوقيع أطراف العلاقة حيث اعتبرها المشرع دلي

المعدة للإثبات و التي أوردها القانون ضمن المحررات العرفية و جعل لها حجية في غير 
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و الأوراق المنزلية و التأشير على سند  الإثبات منها المراسلات البريدية و الدفاتر التجارية
قد تكون غير موقعة و لهذا جعل  كما يمكن أن تحمل توقيعات ذوي الشأن التيالدين 

طبقا للمادة و ذلك  1المشرع لها قوة في الإثبات حسب ما يتوافر فيها من عناصر الإثبات 
قة التي تصدر ممن كما يمكن القول أيضا على الور  من القانون المدني الجزائري ، 329

و لها حجية نسبية على  من توقيع أو خط وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه
طرفيها و خلفائهم ، أما الغير فلا يحتج بها عليهم بتاريخها إلا بشروط كأن يسجل في وثيقة 

 . 2رسمية أخرى 

يشترط في الورقة العرفية أن تكون مكتوبة و موقعة قواعد الإثبات بالكتابة العرفية: -ثانيا 
  الإثبات:لكي تكون لها حجية في 

يشترط في المحرر العرفي أن يكون مكتوبا و لم يشترط شروط خاصة  الكتابة : -1
بها لا من حيث الصيغة و لا من حيث طريقة التدوين و لا من حيث المدون فكل كتابة تفيد 

لذلك التصرف أيا كانت صيغة التدوين أو مقبولة بوصفها شكلا  إبرام التصرف القانوني تعد
لغة التعبير و بصرف النظر عما إذا كانت قد دونت بالحبر أو قلم الرصاص و بخط اليد أو 

كما يصح أن تكون  كان الخط خط المدين أو خط غيره الإصبع و بصرف النظر عما إذا
 باللغة العربية أو بغيرها . 

و من تطبيقاتها نجد الرسائل ذات الحجية إذا كانت موقعة مثلها مثل المحرر العرفي ، 
فيجوز في هذه الحالة أن يحتج بها على المرسل في إثبات ما تم الاتفاق عليه و هذا ما 

من القانون المدني الجزائري في فقرتها الأولى على أنه تكون  329نصت عليه المادة 
غير أما إذا كانت الرسالة  ، ا قيمة الأوراق العرفية من حيث الإثباتللرسائل الموقعة عليه

موقعة فلا يكون لها حجية المحرر العرفي و لكن يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت 
                                                             

، ص  1992،  الإمارات، 10طبقا لقانون الإثبات الإتحادي رقم مفلح القضاة ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية  -  1
98- 99 . 

 .  160همام محمد زهران ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية ، المرجع السابق ، ص  -  2
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، و تشترط أن تكون الرسالة مقدمة من المرسل أو ممن حصل عليها  1مكتوبة بخط المرسل 
 2أيضا أن لا تحتوي الرسالة على أسرار في المواد التجارية بطريقة مشروعة ، كما يشترط 

كما نجد أيضا الفواتير التي يعرفها المشرع الجزائري ، كما أنه لم يحدد البيانات التي 
تستوجبها ، فإنها بذلك تشبه النموذج العادي المتداول تجاريا حسب العرف لذا يجب أن 

نات ضرورية يتطلبها العرف التجاري حيث أنها تكون مكتوبة كما تستلزم أن تحتوي على بيا
 . 3يجب أن تفرغ في محرر مكتوب من أصل صورة أو عدة صور 

في إنشاء الكتابة العرفية و ذلك لأنه يعبر  اأساسي رايعد التوقيع عنصالتوقيع :  – 2
يشير إلى  ععن موافقة صاحب التوقيع على مضمون المحرر الذي قام بتوقيعه ، فالتوقي

و هذا الشرط  ،توافق الإرادة الداخلية للموقع مع الالتزامات الظاهرية الواردة في المحرر
جوهري للمحرر العرفي ، لأنه أساس نسبة الكتابة إلى الموقع ، لذلك فإذا خلت الورقة من 

لكتابة توقيع من تنسب إليه لا يجعلها دليلا كتابيا كاملا و لو كانت مكتوبة بخط يده ، لأن ا
ذاتها لا تفيد قبول الالتزام بالمكتوب و لكن قد يصلح المحرر لأن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة ، 

 .  4المحرر العرفي أن يكون التوقيع في مكان محدد في الورقة في كما أنه لم يشترط 

 

 

 

 
                                                             

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20نى، مؤرخ في ،متضمن قانون المد58-75أمر رقم  ،329/2المادة  - 1 

  .،معدل و متمم78،ج.ر.ج.ج، العدد 1975
من أصول محاكمات مدنية لبنان " لا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية فالرسالة بطبيعتها ليست  105المادة  -  2

أن تتضمن سر يجب إخفائه أو كتمانه ، و في هذه الحالة لا  معدة للإثبات أو للإطلاع غير المرسل إليه إليها . و لها يمكن
يجوز تقديم الرسالة فيما يتعلق بموضوع الدعوى وحده و إلا يجاز للمرسل إليه تقديم الرسالة بعد الحصول على إذن بذلك 

 يخضع لتقدير القاضي . 
 . 221سابق ، ص ضيل نادية ، مرجع وف -  3
 .  99سابق ، ص مرجع  التجارية،الإثبات في المواد المدنية و  القضاة،مفلح  -  4
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 الفرع الثاني

 كترونيةلالإثبات بالكتابة الإ 

 سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الكتابة الإلكترونية أولا و حجيتها في الإثبات ثانيا : 

  الإلكترونية:تعريف الكتابة  أولا:

" ينتج الإثبات مكرر من التقنين المدني  323أورد المشرع الجزائري في المادة  لقد      
بالكتابة من تسلسل حروف و أوصاف و أرقام و أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم 

 مهما كانت وسيلة التي تتضمنها و كذا طرق إرسالها " 

فالمقصود بالكتابة الإلكترونية حسب هذا النص ذلك التسلسل في الحروف و 
فهوم المكتوبة على دعامة إلكترونية و الرموز و الأرقام و أية علامة ذات معنى مالأوصاف 

التي تحتويها الأقراص الصلبة و المرنة أو تلك و مهما كانت طرق إرسالها مثل المعلومات 
 323 الانترنت و الملاحظ أن المادةالتي يتم كتابتها بواسطة الكمبيوتر و نشرها على شبكة 

التي يمكن استعمالها مكرر يعتبر أول نص عرف من خلاله المشرع الجزائري الكتابة 
كوسيلة لإثبات التصرفات بصفة عامة و الكتابة الالكترونية بصفة خاصة ، لتفادي الجدل 

 حول الاعتراف بالكتابة الإلكترونية كدليل للإثبات  .

" يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني  1مكرر 323 كما نصت المادة
لتأكد من هوية الشخص الذي أصدرها ، و أن كالإثبات على الورق ، بشرط إمكانية ا

 تكون محفوظة في ظروف تضمن سلامتها "  

لقد أسس المشرع من خلال هذا النص التعادل الوظيفي بين الكتابة في الشكل 
 الالكتروني و الكتابة على الورق و لكن لم يأخذ به على إطلاق .
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أن الكتابة الالكترونية على نجد ثانيا : حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات : 
الشيء الذي جعل المشرع ، خلاف الكتابة التقليدية معرضة للتبديل مما يمس بقوتها الثبوتية 

يحيطها بعدة ضمانات و عليه نطرق إلى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات من حيث 
 الأصل و الصور كما يلي : 

مكرر  323من خلال نص المادة  : حجية أصل المحرر الالكتروني في الإثبات -1
من القانون المدني الجزائري نجدها قد أقرت بمبدأ التساوي الوظيفي بين الكتابة في الشكل 

ورق من حيث الفاعلية و الحجية و صحة الإثبات ، حيث أن الالالكتروني و الكتابة على 
، حيث أن القواعد  الكتابة في الشكل الإلكتروني تعادل الكتابة العرفية من حيث الحجية

 . 1المطبقة على الكتابة العرفية هي المطبقة على الكتابة في الشكل الالكتروني 

ومستندات هي عبارة عن أوراق : حجية الصور والمستخرجات الإلكترونية  -(2
مستخرجة من الحاسوب الآلي و التي تحتوي على بيانات و معلومات معينة يتم إدخالها و 

واستخراجها عند الحاجة و كذلك الحال بالنسبة لأجهزة الفاكس و التلكس و أمام برمجتها فيه 
وضعية أنه لا يوجد نص ينظم حجية المستخرجات الالكترونية فإن لها من الحجية ما للدليل 
الكامل وفقا لقواعد الإثبات طالما كانت مطابقة للأصل الذي يتعين سلامته من خلال منع 

أو موافقة الطرف الآخر و هذا ما أكده المشرع الجزائري  مه دون علوصول أحد الطرفين إلي
 .  2من القانون المدني الجزائري  1مكرر  323من خلال المادة 

: لا يمكن أن تعتبر الكتابة سواء في الشكل  ثالثا : حجية التوقيع الالكتروني
فيعتبر  ،إذا كانت موقعة الالكتروني أو على الورق دعامة مادية دليلا كاملا في الإثبات إلا 

لصحة الوثيقة سواء كانت إلكترونية أو ورقية لذا نص المشرع في  اأساسي االتوقيع شرط

                                                             
 .157ص  د.م.ن،د.س.ن، نشأة المعارف ،مسمير عبد السميع الأودن ، العقد الالكتروني ،  -  1
" يعتبر الإثبات في الشكل التي تنص على أنه  05/10من القانون المدني الجزائري المعدل بأمر  1مكرر  323المادة  -2

كتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة في الال
 ظروف تضمن سلامتها " 
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من القانون المدني الجزائري على أنه يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو  327/2المادة 
أما وريثه أو  ،ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليهوقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه 

 . 1خلفه فلا يطلب منهم الإنكار 

 المطلب الثالث

 الإثبات بالدفاتر التجارية

 تزامات يجب عليها القيام بها،يترتب على اكتساب الشخص لصفة التاجر نشوء عدة ال
مسك  هذه الالتزامات يقتضيها حسن سير مهنة التجارة و من بين هذه الالتزامات نذكرو 

 التاجر بالدفاتر التجارية 

يدونون فيها ما لهم من و قد فرض القانون التجاري على التجار مسك دفاتر معينة 
، في  و ما عليهم من الديون ، و يثبتون فيها جميع العمليات التجارية التي يباشرونهاحقوق 

، ثم  ) الفرع الأول (هذا المطلب إذن سنشير أولا إلى تعريف هذه الدفاتر التجارية و أنواعها 
 .  ) الفرع الثاني (في الإثبات نتطرق إلى قوتها 

 الفرع الأول

 تعريف الدفاتر التجارية و أنواعها

 تر التجارية :فاتعريف الد -أولا 

"كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة  "التجاري الجزائري :من القانون  9للمادة طبقا        
التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على 
الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن 

                                                             
سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20،متضمن قانون المدنى، مؤرخ في 58-75أمر رقم ، 327/2المادة  - 1

 ،معدل و متمم.78،ج.ر.ج.ج، العدد 1975
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ن فيها و الدفاتر التجارية سجلات يقيد أو يد و تعدمعها مراجعة تلك العمليات يوميا ". 
التاجر مختلف العمليات التجارية التي يقوم بها بمناسبة مزاولة نشاطه التجاري ، و لقد اهتم 
المشرع الجزائري بهذا الالتزام ، فجعله واجبا قانونيا بالنسبة للتاجر سواء كانوا أفرادا أو 

فراد الذين يتعاملون معه و للدفاتر شركات قاصدا مصلحة التاجر نفسه و مصلحة الأ
التجارية أهمية قصوى بالنسبة للتاجر ، فهي تعتبر الوسيلة التي تعكس مدى نجاح التاجر 
في أعماله ، كما تبين بدقة المركز المالي له ، و حالة تجارته و ماله و ما عليه من ديون و 

في الإفلاس ، فإذا كانت الدفاتر تظهر أهمية الدفاتر في حالة وقوع التاجر  أخرى من ناحية 
لوقوع في حالة الإفلاس بالتدليس ، افع عن نفسه خطر التجارية منتظمة أمكن للتاجر أن يد

 1.و لها دورا كبير في الإثبات سواء لمصلحة التاجر أو ضده 

 :دفاتر التجارية أنواع ال -ثانيا

جرت العادة على إلزام التاجر بإمساك دفاتر أخرى إذا أوجبتها الضرورة العملية و 
التطبيقية لممارسة مهنة التاجر و هذا رغم عدم تعرض المشرع بنص يحكمها و تكون هذه 

يجب على التاجر إمساكها إجباريا و التي تتمثل في دفتر اليومية و دفتر الدفاتر إلزامية 
اريا و هذا تبعا لطبيعة التجارة التي يمارسها ، دفتر الصندوق و دفتر الجرد ، و هناك اختي

 الأستاذ . 

من  11و  10و  09يستنتج من نصوص المواد  :الإجباريةالدفاتر التجارية  -1
القانون التجاري إلزام التاجر بمسك دفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر 

 الجرد . 
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   Le livre journalاليومية  دفتر -أ

من قانون التجاري الجزائري حيث يعتبر دفتر اليومية من أهم  9نصت عليه المادة 
بوجه  بيوم جميع الأعمال التي تعود االدفاتر التجارية ، و يجب على التاجر أن يقيد فيه يوم

 تجارية . يهمن الوجوه إلى مشروع

هو الحرص على أن يبين التاجر جميع المعاملات هذا الدفتر وهدف المشرع من  
الواقعة منه يوما بيوم و قد يكون هذا مبالغا فيه و لكثرة الأعمال التي يقوم بها التاجر قد 
يؤدي إلى عدم تدوينها يوما ، و قد أجاز له المشرع قيد العمليات شهريا بشروط حفظ جميع 

 . 1مية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات الوثائق و المستندات المتعلقة بها على أساس يو 

  Le libre des inventaires et des bilansدفتر الجرد أو الموازنة  -ب

يدون على الأقل قانون التجاري الجزائري ، أن المن  10نصت عليه في المادة 
الميزانية السنوية و حساب الأرباح و الخسائر في دفتر خاص يسمى دفتر الجرد ، و إذا 
خلا هذا الدفتر من عناصر الجرد التفصيلية يجب أن تنظم الوثائق المتعلقة به و أن تحفظ 

و طوال عشر سنين ، فهذا الدفتر يساعد على الوقوف على الحقيقة المركز المالي للتاجر ، 
 . 2ينتج للدائنين في حالة الإفلاس على معرفة ما لديهم من حقوق و ما عليه من ديون 

   الدفاتر الاختيارية : -2

و الجرد فإن النشاط التجاري يفرض مسك دفاتر إضافة  بالإضافة إلى الدفاتر اليومية
 و نذكر منها : 

 

                                                             
، د س ن، جلال وفاء محمدين ، المبادئ العامة في القانون التجاري ، دار الجامعة للطباعة و النشر ، الإسكندرية -1

  .73ص
 .  216المرجع السابق ، ص  سعيد يوسف البستاني ، - 2
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 يسجل فيه كل البضائع التي تدخل الخزانة أو تخرج منها. : دفتر المخزن  -أ
استحقاق الأوراق سواء تلك التي يجب  يدون فيه مواعيد دفتر الأوراق التجارية :  -ب

 عليه تحصيلها من الغير ، أو تلك التي يجب عليه الوفاء بها للغير . 
فيه يقوم التاجر بقيد المبالغ الداخلية أو الخارجية من الخزينة ، و  دفتر الخزانة : -ت

 الكبرى و البنوك . هذا الدفتر على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للشركات 
فيه يتم تدون جميع المبالغ النقدية التي تدخل الصندوق أو  دفتر الصندوق :  -ث

 تخرج منه.
ية هو الذي تنقل إليه القيود التي تسبق هي أهم الدفاتر الاختيار  دفتر الأستاذ :  -ج

 تدوينها في الدفاتر اليومية 

و دفتر الأستاذ على قدر كبير من الأهمية حيث أنه يبين النتيجة النهائية لحركة 
 . 1المشروع التجاري ، و حساب صافي الربح أي الربح أو الخسائر 

 الفرع الثاني

 حجية الدفاتر التجارية في الإثبات

جعل القانون الدفاتر التجارية ذات حجية في الإثبات سواء ضد التاجر في جميع       
الأحوال أو لمصلحته عند توافر بعض الشروط و هذا من قبيل الخروج على القواعد العامة 

 بتقديم دليل ضد نفسه أو لا تخوله اصطناع دليل لنفسه ضد الغير . م الشخصتلز  التي لا

كيف يمكن للتاجر أن يستفيد من الدفاتر التجارية للإثبات في و سوف نقوم بإيضاح 
 مصلحته ، و كيف يمكن إجباره على تقديم الدفاتر التجارية كدليل ضده . 

 

                                                             
  حمدي باشا ، القضاء التجاري ، مرجع سابق ، 251
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 حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر:  -أولا

استثناءا عن قاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه ، أجاز المشرع للقاضي  
قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية ، أما إذا كانت 
العلاقة بين شخصين أحدهما تاجر و الآخر غير تاجر ، فلا تكون لهذه الدفاتر حجية إلا 

 التي يحددها القانون .  بتوافر الشروط

 : إذا كانت المنازعة التجارية بين تاجر و تاجر آخر -أ

قائمة بين تاجرين أو دعويين اقتصاديين و متعلقة بأمور  إذا كانت الدعوى         
التجارة فإن المشرع أجاز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار و هذا 

تجاري ، غير أنه يشترط لكي تكون دفاتره القانون المن  13ي المادة ما ورد في المادة ف
توافر ثلاث شروط ، أن يكون خصمه تاجر أيضا أن يكتسب صفة التاجر ،  يجبحجة له 

أن يتعلق ، حقه ضد خصمه منتظمًا و أن تكون  دفاتر التاجر الذي يستند إليه لإثبات 
من القانون التجاري الجزائري  13النزاع بأعمال تجارية  بالنسبة  الطرفين حيث تنص المادة 

بين التجار   كإثباتيجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية  المنتظمة على ما يلي :" 
  التجارية". الأعمالبالنسبة 

 : إذا كانت المنازعة التجارية بين تاجر و غير التاجر -ب

قوة إثبات ضد خصمه ذلك وفق للقاعدة القائلة بأنه  فالأصل لا تعطى دفاتر التاجر أية
لا يجوز لإنسان أن يصنع دليلا لنفسه خاصة و أن الخصم غير تاجر باعتباره لا يملك 

يجوز للتاجر على سبيل الاستثناء أن يتمسك  لكندفاتر تجارية من أجل مقابلة القيود  ، 
تاجر ، و أن غير  إلىخص غير تاجر ، إذا تعلق النزاع بأشياء وردها بدفاتره في مواجهة ش

يكون من الجائز إثبات الالتزام بطريق الشهادة ، كما لو كانت قيمته لا تجاوز ألف 
من القانون المدني ، و في هذا  333جزائري ، كما وردت في المادة  (1000.00)دينار
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جار لا تكون حجة على غير دفاتر التمدني جزائري أن ال 330/1الشأن تنص المادة 
 .التجار

غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التاجر يجوز 
للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين ) تاجر أو غير تاجر (، و هذه اليمين التي 

 . 1طلب أيهما  يجوز له أن يوجهها إلى أي من الخصمين تكون من تلقاء نفسه دون 

 حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر :  -ثانيا

من القانون  2 /330القاعدة أن دفاتر التاجر حجة عليه و هذا طبق لنص المادة 
" تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، لكن إذا كانت هذه الدفاتر المدني : 

يستبعد يلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها و دل منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها
 ما كان مناقضا لدعواه "

و على هذا كل ما جاء من بيانات في دفاتر التاجر ، سواء تم تدوينها بخطه أو 
بإملائه ، يعد حجة عليه دائما و سواء كان خصمه تاجر أو غيره تاجر ، و سواء كان النزاع 

قا عرفية غير من أوراضحجية دفاتر التاجر عليه تتتجاريا أو مدنيا ، و نلاحظ أن قاعدة 
موقعة من التاجر و مع ذلك فإنها حجة عليه ، و من حيث أن القانون يجيز للمحكمة أن 
تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع و هذا يعتبر استثناءا من قاعدة 

 عدم جواز إلزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه . 

و من هنا نلاحظ فإن الدليل المستمد من دفاتر التجار ثلاث أمور أن يكون هذا الدليل 
بدفاتره يخضع ليس حق مطلقا مقررا لخصم التاجر ، إذ أن طلب خصم التاجر الاستدلال 

 أو رفضت . ت إجابته اءش لتقدير المحكمة أن

                                                             
 .  376، ص 1985محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  -  1
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وز لمن يريد أن إذا كانت دفاتر التاجر منتظمة أي مطابقة للقانون ، فإنه لا يج
يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان مناقضا لدعواه مثلا : 

فلا يجوز لخصمه أن يجزئ تسلم البضاعة و دفع ثمنها ، إذا أثبت التاجر في دفاتره أنه 
 هذا الإقرار و يأخذ منه ما يفيده و يستبعد ما لا يفيده . 

يثبت عكس ما ورد فيه بجميع طرق الإثبات فالتاجر لا يتقيد إن لصاحب الدفتر أن 
في هذا الإثبات بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة لأن دفاتر التاجر لا 

 . 1من طرف التاجر  عيعتبر دليلا كتابيا كاملا لأنه غير موق

 المبحث الثاني

 الإثبات بغير الكتابة

سبق أن تناولنا بالدراسة و عرفنا أن الكتابة هي الأدلة ذات القوة المطلقة في الإثبات  
، فهي طريق لإثبات جميع الوقائع سواء أكانت وقائع مادية أو تصرفات قانونية بصرف 

 المراد إثباته ، و رأينا أن أهم هذه الأدلة يتمثل في الكتابة . الحق النظر عن قيمة 

قة توجد أدلة مقيدة و هي التي لا يجيز القانون الإثبات بها للة المطو إلى جوار الأد
و هذه الأدلة تتمثل في  ن ذات قوة محدودة في الإثبات ،إلا في بعض الحالات فهي إذ

عامة تتمثل في  إثباتالتي نقسمها إلى أدلة و  شهادة الشهود و القرائن و الإقرار و اليمين، 
غير عادية و المتمثلة  إثباتو أدلة ( ،  الأول) المطلب ائن بشهادة الشهود و القر  الإثبات

 . ) المطلب الثاني (و اليمين  الإقرارفي 

 

 
                                                             

  . 81،  80سابق ، ص أحمد شرف الدين ، مرجع  - 1
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 المطلب الأول

 أدلة الإثبات العادية

تتمثل أدلة الإثبات العادية في شهادة الشهود ، إذ أن المشرع الجزائري نظم القواعد  
، من القانون المدني الجزائري  336إلى  333الموضوعية للإثبات بالشهادة في المواد 

واعتبرها من الطرق المقيدة ، أو ذات القيمة المحدودة ، فهي لا تقبل لإثبات التصرفات 
 غير محددة القيمة . عن حد معين ، أو كانت إذا زادت قيمتها  القانونية المدنية

تتمثل في القرائن ، إن القانون المدني نص عليها  لا الأخرى أما أدلة الإثبات العادية 
في إثبات الالتزام ، من المواد في الفصل الثالث بعنوان " القرائن و هذا في الباب السادس 

 جزائري . من القانون المدني ال 340إلى  337

 () الفرع الأولو في هذا المطلب سنتطرق أولا إلى أهم النقاط المتعلقة بشهادة الشهود 
 .  ) الفرع الثاني ( العادية إثباتفيما يتعلق أيضا بالقرائن كأدلة ، و 

 الفرع الأول

 الإثبات بشهادة الشهود

 مفهوم  شهادة الشهود أولا : 

، يجب أن لتعريف شهادة الشهود قانونيا طرق قبل أن نت تعريف شهادة الشهود : -1
نلقي نظرة على لفظ البينة ، فالبعض يستعمل هذا اللفظ ، بينما البعض الآخر 
يفضل لفظ شهادة الشهود ، فالمشرع الجزائري أخذ بمعنى شهادة الشهود و هذا 

 للقانون المدني . اطبق



الفصل الثاني                                                                     طرق الإثبات في المسائل التجارية  

 

 
65 

 

و تحديد مجالها ، و  بل اكتفى بتنظيمها الشهود عن تعريف شهادةالقانون  سكت و قد
قد عرفها البعض بأنها تقرير المرء لما يعمله شخصيا إما لأنه رأى أو لأنه سمعه ، و ذهب 
البعض إلى تعريف الشهادة على أنها إخبار أمام القضاء بصدور واقعة من غير الشاهد 

 .1تثبت حقا لشخص آخر ، و يجب أن يكون الإدراك بالواقعة إدراكا مباشرا شخصيا

فالشهادة يقصد بها قيام شخص من غير خصوم الدعوى بالإخبار أمام القضاء  إذن
عما أدركه بحاسة من حواسه كالسمع أو البصر بشأن الواقعة المتنازع عليها ، أي أن 
الشاهد يخبر بواقعة صدرت من غيره ، فهذا الخبر يحتمل الصدق أو الكذب ، و لكن يقوى 

و يجب أن  2ها ، ذلك أن الشاهد يحلف على الصدق احتمال الصدق على احتمال الكذب في
يتوافر فيه شروط أن يكون الشاهد ذو أهلية كاملة ، و غير ممنوع من أدائها ، و أن يكون 
الشاهدة مباشرة فيخبر بما سمعه أو بما رآه ، و يحب أن ترد الشهادة على الوقائع المتعلقة 

هد الذي يدلي بالشهادة من الغير ، فلا يأخذ بالدعوى التي يراد التحقق منها ، أن يكون الشا
 بها إذا كانت من الخصوم . 

المشرع شهادة الشهود من طرق الإثبات و  لقد اعتبر:خصائص شهادة الشهود -2
  فيما يلي:جعل لها خصائص و التي تتمثل 

 الشهادة حجة مقنعة فحسب أي غير ملزمة :  -

الدليل الكتابي بحسب  الكتابة ، فيعتبرو تختلف الشهادة في ذلك اختلافا جوهريا عن 
إعداده سلفا حجة بذاته ، فيفرض سلطانه على القضاء ما لم يطعن فيه بالتزوير أو ينقض 

و يكون له كامل السلطة في تقدير قيمتها ، بإثبات العكس ، تترك الشهادة لتقرير القاضي 

                                                             
شهادة الماجستير في العقود و المسؤولية ، في ، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري ، بحث  هيميبراصالح  -  1

 .5، ص  2009،  2008معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، الجزائر ، 
لعليا للقضاء إجازة المدرسة ا في  سعودي سعيد ، الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية و التجارية مذكرة التخرج -  2
 .    6، ص  2009،  2008، 
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فقد يطرح القاضي أقوال الشهود إذا لم يطمئن إليها ، و هو غير ملزم بإبداء أسباب عدم 
 ، كما يحتفظ بسلطته التقديرية في تفسيرها ما دام لم ينحرف فيها . الاطمئنان 

 الشهادة حجة غير قاطعة :  -

أو بأي  و ذلك بعكس الإقرار و اليمين أي أن ما يثبت بها يقبل النفي بشهادة
قبل  ه، فيعتبر ما ثبت بالشهادة صحيحًا إلى أن يثبت عكسطريق آخر من طرق الإثبات

 الحكم . 

  :   الشهادة حجة متعددية -

شخص عدل ، لأنها صادرة من  بالنسبة إلى الكافةأي أن ما يثبت بها يعتبر ثابتا 
 .خالي المصلحة في النزاع 

 حالات معينة : في  إلا الشهادة دليل مقيد لا يجوز الإثبات به  -

الكتابة إلا إذا رضي  ضيلفلأن المشرع قدر احتمال الكذب فيها فوضع من خطرها بت
 . 1الإثبات بالكتابة لا يتعلق بالنظام العام  بالخصم بأن يثبت خصمه ما يدعيه لأن وجو 

 صور شهادة الشهود :  -3

 تتخذ الشهادة عدة صور تتمثل في : 

   الشهادة الشفوية :  -

في معظم الأحيان يتم الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة أو القاضي مباشرة ، عما أبصروا 
به أو سمعوه ، و هذا و أن القانون نظم الإجراءات التي تتلقى بموجبها تصريحات الشهود ، 

 .  75و  61كما هو وارد في قانون الإجراءات المدنية تحت عنوان التحقيقات في المواد 

                                                             
 . 305سابق ، ص همام محمد محمود زهران ، مرجع  -1
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 الكتابة : الشهادة  -

 نادر ما يلجأ إليها القضاء كوسيلة من وسائل الإثبات .

 الشهادة المباشرة : -

شخص ما أو سمع عنها و عليها إن شهادة الشهود تنصب على الواقعة التي اطلع 
 عليه تكون الشهادة مباشرة لأنها صادرة مباشرة عن الشخص الذي كان له اتصال بالواقعة .

  غير المباشرة :الشهادة  -

الشاهد قد سمع ما حدث في الواقعة من شخص  تكون الشهادة غير مباشرة إذا كان
 آخر دون أن يكون في موقع الحادثة ، ففي هذه الحالة فإن شهادته تأتي في المرتبة الثانية .

 :  عالشهادة بالتسام -
من الشهادة ، بحيث أنها لا تتصل مباشرة بالواقعة التي  اخاص انوع تعتبر -

عرفها الشاهد شخصيا و بنفسه بل تتعلق بما وصل إلى سمع الشاهد ، فهي شهادة غير 
مباشرة ، و إنما يشهد بما سمع سمعه مباشرة و ذلك حينما لا يشهد الشخص بما رآه أو 

 .  1الغير    رواية من 

 لشهادة الشهود في المسائل التجارية : قوة الإثبات المطلقة و  ثانيا

قانون المدني الجزائري " على أن في غير المادة التجارية إذا كان  333تقتضي المادة 

دج أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز  100000.00التصرف القانوني تزيد قيمته على 

يوجد نص يقضي بغير ذلك و عليه فقوة البينة الإثبات بالشهود في وجود أو انقضائه ما لم 

 . قوة مطلقة فيما يخص الوقائع القانونية المادية و كذا التصرفات القانونية التجارية
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الواقعة المادية هو أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثر  الوقائع القانونية " المادية " : –أ 

سواء اتجهت إليه الإرادة أم سواء تدخلت فيها إرادة الإنسان أم لا . و نظرا لصعوبة تحديد 

طبيعة الواقعة المادية فتؤدي إلى صعوبة فرض الكتابة للإثبات ، فيجوز إثباتها بشهادة 

 . 1رادة إلى إحداث أثر قانوني الشهود . فالتصرف القانوني هو اتجاه الإ

من القانون المدني الجزائري فهي  333التصرفات القانونية التجارية : حسب المادة  –ب 

 تستثني المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زاد التصرف عن مئة ألف دينار . 

حيث أن التصرف التجاري مهما كانت قيمته أو زادت عن هذا النصاب أو إذا كان غير 

محدد القيمة ، فإنه يجوز إثباته بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها و 

العلة في إطلاق الإثبات في التصرفات التجارية مهما كانت قيمة التصرف بالبينة أو القرائن 

تطلبه المعاملات التجارية من سرعة و الائتمان كما أن المحافظة على السمعة ، هو ما ت

التجارية تدفع التاجر إلى عدم إنكار الحق . و لذلك كله لم يتطلب المشرع فيها الدليل 

 الكتابي للإثبات بل اقتصر على شهادة الشهود . 

رية ليست قاعدة من النظام و باعتبار الإثبات بشهادة الشهود و القرائن في التصرفات التجا

العام ، يجوز لأصحاب الشأن الاتفاق على أن يكون الإثبات هنا بالكتابة فتكون حينها واجبة 

 . 
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و القانون التجاري هو الذي  يبين متى يعتبر التصرف القانوني تجاريا و يجب إثباته بالقرائن 

 أو الشهادة أي كانت قيمته . 

ين شخصين ، و يعتبر لكل منهما تصرف تجاري ، فالإثبات إذا قد يقع التصرف القانوني ب

 هنا بالقرائن أو الشهادة مهما كانت قيمة التصرف .

و قد يقع التصرف القانوني و يعتبر لكلا الطرفين تصرفا مدنيا ، فالإثبات في هذه الحالة ، 

 لا يجوز 

 .  1بالشهادة أو القرائن إلا فيما لا يجاوز النصاب 

 الفرع الثاني
 الإثبات بالقرائن

تعتبر القرينة طريق غير مباشر للإثبات و تخفيف عبء الإثبات الملقى على عاتق   
واقعة المدعي بها و هي تقوم أساسا على استنباط القاضي الواقعة السابقة لإثباتها من ال

 المعروضة عليه . ى الثابتة التي يختارها من موضوع الدعو 
 أنواع القرائن –أولا 

 نوعين قرائن قانونية و قرائن قضائية : إلىتنقسم القرائن 
 القرائن القضائية -1

تعريف  القرائن القضائية على أنها كل قرينة لم يدرجها بل ترك المجال للقاضي حسب 
ة أو ما تالمحاطة بالقضية ، حيث يركن القاضي على القواعد الثاب الأحوالالظروف أو  

 1.إثباتهالمواد  الأمرمعلومة يدل بها على  يسمى بالعلامات و الوقائع ال
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ما يستخلصه  القاضي أو  المشرع من   أنهاو قد  عرفها  عبد الحميد الشواربي على 
، و هي تتكون 2ة بديل أخرى مجهول ، فالقاضي أو المشرع وقائع  أمرأمر معلوم لدلالة على 

بها من قبل  الطرفين  و من عنصرين ، عنصر مادي و يقصد به  الوقائع المادية  المقر 
و الدلائل  التي أكدها الطرفان  سواء كان من طرف واحد أو الاثنين معا، و  الأحداثهي 

القدرات الذهنية    بواسطةباط الذي يقوم  به القاضي و ذلك  ستنعنصر معنوي يتمثل  بالا
عتبر سلطة بها ، و ت بالإدلاءو الوقائع التي لم يدرجها الطرفان   الأحداثلاستنتاج  

فله الحق في اختيار الوقائع بكل حرية  إلىالقاضي بشأنها مطلقة  و واسعة  في الرجوع 
يختار الوقائع التي  أن، كما يمكن  أخرى الوقائع الثابتة سواء بأوراق الملف أو بأي وسيلة 

 إلالا يحكم  أنخروج القاضي عن المبدأ  أيضاسبق مناقشتها بين الخصوم ، و كما نلاحظ 
 أنفي الدعوى و لقد ورد في الاجتهادات انه يجوز للقاضي   أدلةبما عرض عليه  من 

سبق تقدمها في دعوى   أوفي غياب الخصوم   أجريتيستنبط القرائن  من العفيفات  التي 
  3.أخرى 

 القرائن القانونية -2

الشيء فيمكن تعريف القرينة القانونية الاستنباط الذي يستنبطه المشرع من خلال      
المجهول من الشيء المعلوم ، على أساس أن الراجح ارتباط الشيئين معا وجودا و عدما ثم 

" القرينة من القانون المدني الجزائري  337و قد غرفها المشرع الجزائري بنص المادة يقرر 
القانونية تعني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز 

 . 4 القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك "نقض هذه 

                                                                                                                                                                                              
 .315،ص1994، الجزائر ،في المواد المدنية و التجارية ، دار الفكر العربي الإثباتأنور طلبة ، طرق  -  1

 من قانون المدني المصري. 99سي و المادة من قانون المدني الفرن 1349تقابلها في القانون المقارن المادة  -  2
  .315،مرجع سابق ، ص في المواد المدنية و التجارية الإثباتأنور طلبة ، طرق   -  3
سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20،متضمن قانون المدنى، مؤرخ في 58-75أمر رقم  ، 337أنظر المادة  -  4

 متمم.،معدل و 78،ج.ر.ج.ج، العدد 1975سنة 
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القرينة التي تقررت لشخص لكي تعفيه من الإثبات ، و هي نوعان بسيطة و هي  -أ
و لا تنقل عبء الإثبات إلى الخصم كما أنه يجوز نقضها بالدليل العكسي فيحق لأطراف 

ن إثباتها عكسها بالدليل ذات فهذه الأخير يمك، الخصومة إثبات عكس ما افترضه المشرع 
 قوة مطلقة . 

كما أن الفقهاء أجاز الإثبات بالبينة أو القرائن القضائية لأن القرينة تنص بقرينة مثلها 
 و قاطعة و هي القرينةو لو كانت قضائية ، ومتى أمكن  ذلك جاز أيضا الإثبات بالبينة 

ك القرائن القانونية عن الخطأ الذي تقوم عكسها مثال ذل القرينة القانونية التي لا تقبل إثبات
( ق م ج 138ج ( و عن الأشياء ) م  ق م 139عليه المسؤولية التي تقع عن الحيوان ) م 

ق  140مكرر ق م ج ( ، مسؤولية المستأجر عن الحريق ) م  140المسؤولية العقدية ) م 
 م ج ( . 

فأقام المشرع هذه المسؤولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ، حيث تنتفي العلاقة      
السببية بإثبات عكسها و لا يمكن نفي الخطأ لأن قرينته القانونية غير قابلة لإثبات العكس . 
و قد نص المشرع في كثير من الحالات على أن قرينة معينة قابلة لإثبات العكس . و قد 

ي كثير من الحالات على أن قرينة معينة قابلة لإثبات العكس بالرغم من أنه نص المشرع ف
ق م ج ) خاصة بالكلف  134حاجة لذلك حتى لو لم ينص عليها ، و كمثال على هذا م 

" يستطيع المكلف بالرقابة التخلص من المسؤولية إذا بالرقابة ( إذ نصت في فقرتها الثانية 
بت أن الضرر كان لا بد من حدوثه و لو قام بهذا الواجب بما أثبت أنه واجب الرقابة أو أث

 ينبغي من عناية " 

إلا أنه و في بعض الحالات نرى المشرع ينص على عدم جواز إثبات عكسها ،      
وهذا قد يوقعنا في لبس أننا أمام قرينة قانونية لا يجوز إثبات عكسها ، غلا أنها تكون قابلة 

 ق م ج .  136م  –ك مثال ذل –لإثبات العكس 
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كما أنه من جهة أخرى يمكن دحض القرينة القانونية القاطعة بالإقرار و اليمين        
على عكس القواعد الموضوعية ، كما نرى أن القرائن القانونية و لو كانت قاطعة تبقى من 

ثبات وسائل الإثبات ، بل هي لا تقدر على أن تكون دليلا سلبيا إذ تقتصر الإعفاء من الإ
كما تقدمنا ، فإن نقضها من تقررت لمصلحته بإقراره أو بيمينه فقد دحضها ، و لم يعد هناك 

 . 1محل لإعفائه من إثبات لم يقبل هو أن يعطي نفسه منه 

 حجية القرائن في الاثبات  في المسائل التجارية : –ثانيا 

يترك لتقدير من القانون المدني الجزائري "  340بالنسبة للقرائن القضائية أشارت المادة   
بهذه القرائن إلا في  الإثباتالقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز 

 بالبينة "  الإثباتالأحوال التي يجيز القانون 

فيها بشهادة الشهود حيث نرى  الإثباتجوز بالقرائن في الحالات التي ي الإثباتأجاز المشرع 
في هذا الصدد أن المشرع قد سوى بين القرائن القضائية و الشهادة كما أن مجال السماح 

لت في مجال غير موضعه فإنهم يخضعون لرقابة المحكمة استعم إذابالرجوع إليها ضيق و 
ك بصفة عامة و ذلك بالنسبة بالقرائن و ذل الإثباتالعليا ، أما في المسائل التجارية يجوز 

بشهادة الشهود ، كما يراعي بالنسبة  الإثباتللوقائع المادية و كل الحالات التي يجوز فيها 
من قانون  340للقرائن القضائية أنها قد تنتهي إلى قرائن قانونية ، واستنادا إلى نص المادة 

التي على الخصوم في مدني يمكن القول أنه من حق القاضي أن يقبل أو يرفض القرائن 
بالبينة كما أن له سلطة واسعة في تقدير وجود علاقة بين  الإثباتالقضايا التي يجوز فيها 

 .  2القرينة و النزاع و كونها منتجة أم لا دون سبب 

قانون  المدني من  337أما بالنسبة  للقرائن القانونية  عالجها المشرع  في المادة  
و من المعروف   الإثباته من حمن  تقررت  لصال إعفاءالقرنية  هي   أن:" حيث  الجزائري 
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العكس ، و كما  أن  هو  عربة  الدفاع ، فإن هذا يؤدي الى القول   إثباتكل دليل  يقبل  
س اي بأن  كل قرينة  قانونية  قد  اثبتت واقعة  معينة  تقبل  في الاصل  اثبات  العك

  الكتابي و البيئة  و هما يتبتان الوقائع  بطريقة مباشرة  لكالدليعكس تلك  الواقعة  ، فإن 
بالقرينة القانونية  و التي تقتصر على الاعفاء   والأصح  فالأولىالعكس،   إثباتقبلان  ي

 من اثبات أن  تقبل  بدورها  اثبات  العكس.

كلفا  ميبقى  الخصم     أنها  الإثباتغير انه  لا يقصد  بذلك  الاعفاء نهائيا  من عبئ 
 . 1ينةر التي تقوم  عليها  الق  الأصليةالواقعة    بإثبات

 المطلب الثاني

 أدلة الإثبات غير العادية

يقصد بالطرق الغير العادية أي الاحتياطية الطرق التي يلجأ إليها أطراف الخصومة 
عند المنازعة و يلجأ إليها عندما يفتقد الخصم الدليل على و هذه الطرق تتمثل في الإقرار و 
اليمين كما أنه لا يلجأ إليها الخصم إلى في الضرورة القصوى ، حيث نتطرق في الفرع 

 ليمين .             الثاني سنتناول ا

 الأولالفرع 

 الإقرار

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الإقرار و شروطه بصفة عامة ، أما ثانيا سنتناول 
 أنواعه .
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 أولا : تعريف الإقرار و شروطه 

 الإقرارالتعريف  –1

الإقرار هو اعتراف صريح و مؤكد من طرف الشخص بواقعة يترتب عليها أثر   
قانوني معين في مواجهة ، و يتمثل ذلك غالبا في التسليم بما يدعيه الخصم و نجد المادة 

من ق ت ج عرفت الإقرار بأنه " اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها  34
 لدعوى المتعلقة بها الواقعة .عليه ، و ذلك أثناء سير في ا

 .1حيث أشارت المادة هنا أن الإقرار ينصب على الواقعة القانونية دون غيرها

 الإقرار شروط  –2

: لذلك يشترط في الشخص المقر أن الإقرار تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة  -ا
كراه . و يجب أن يكون تكون إرادته سليمة خالية من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإ

هذا الأخير يتمتع بأهلية التصرف ، فالإقرار الذي يدلي به الشخص عديم الأهلية أو ناقص 
الأهلية يعتبر إقرار غير صحيح مرفوض ، كما نجد إقرار النائب لا يصح إلا في حدود 

 نيابته.

يتم في  فإذا كان المقر نائبا قانونيا كالوصي وجب الحصول على إذن المحكمة و إن
حدود الإذن الذي سمحت به المحكمة . و إذا كان المقر نائبا اتفاقيا كالوكيل ، فلابد له من 

 وكالة خاصة تخوله سلطة الإقرار أما إقرار الوكيل وكالة عامة فلا يحتج على الموكل .

:  يجب أن يكون الإقرار صادرا من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به -ب
أي يجب أن يكون الإقرار الذي يقر به المقر حقيقة لكي يفيد ثبوت هذا الحق على سبيل 
اليقين ، فلا يتعرف بالإقرار الذي يحمل عبارات المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها 

                                                             
  202، 201قانون الإثبات ، مرجع سابق، صمنصور،محمد حسين  - 1
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أن يتخذها من وجهت إليه دليلا عليه ، كذلك فإن إبداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا 
حتما استمرارية الرغبة كما لا يفيد إقرار الشخص بحق خصمه ، فالإقرار هنا يجب أن يفيد 

يكون بعبارات صريحة تفيد إثبات اتجاه إرادة المقر إلى التسليم بما يدعيه خصمه ، كما أنه 
 .    1يجوز استخلاص الإرادة ضمنيا

كن الإقرار في : أي يم يجوز الإقرار كقاعدة عامة في جميع الوقائع القانونية -ج
جميع الوقائع و التصرفات  القانونية  أيا كانت قيمتها و حتى و لو تعلق الأمر بمخالفة ما 
هو ثابت بالكتابة . كما أنه لا يمكن الإقرار في المسائل القانونية لأن تفسير القانون و 

 .2تطبيقه على الواقع من شأن المحكمة

 .إلىالإقرار ينقسم  : الإقرار  أنواع -ثانيا

: هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه  الإقرار القضائي -1
و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة . حيث أنه يجب أن يصدر من الخصم 
و يمكن أن يكون المقر هو المدعى أو المدعى عليه و سواء صدر الإقرار منه شخصيا أو 

يكون له الحق في الإقرار و يصدر الإقرار لصالح الخصم في الدعوى ،  ممن ينوب عنه و
كما أنه يصدر أمام القضاء العادي أو الاستثنائي أو أمام هيئة المحكمين ، فالإقرار الصادر 
أمام النيابة العامة أو أي جهة إدارية أخرى لا يعتبر إقرارا قضائيا ، كما أنه يجب أن يصدر 

ومة المحتجة فيها و ليس في خصومة أخرى و لو كان نفس الخصم الإقرار في نفس الخص
 .3و في نفس الواقعة

                                                             
  .203، 202مرجع سابق، ص محمد حسين منصور ،قانون الإثبات ،- 1
  .204،ص محمد حسين منصور،المرجع نفسه-  2
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: هو الإقرار الذي يصدر من المقر في غير مجلس القضاء  الإقرار الغير القضائي-2
 . 1أو أمامه في غير الدعوى المتعلقة بمحل الإقرار

و الإقرار الغير القضائي هو موكل إلى السلطة التقديرية للقاضي و تترتب عليه أثار 
لم تشير على الإقرار الغير القضائي على عكس نظيره  ق م ج 341حيث أن المادة 

و في هذه الحالة و في غياب أي نص على  1354المادة الفرنسي الذي أورده في نص 
ي له الحرية الكاملة في التعامل معه أي حسب اقتناعه الإقرار الغير القضائي ، فإن القاض

الشخصي دون خضوعه لرقابة المحكمة العليا . و أما الآثار التي تنجر عن السلطة 
التقديرية للقاضي نجد أن الإقرار الغير القضائي له صورتين بحكم أنه غير قابل للتجزئة أي 

ي و لا يأخذ أو يعتمد على هنا القاضي يصدر حكمه على التصريح الأول أي الأصل
التصريحات الإضافية ، أما الصورة الثانية في جواز القاضي الأخذ بعين الاعتبار الرجوع 

 .  2عن الإقرار الغير القضائي ، فيما هو متفق عليه فقها و قضاء

 الفرع الثاني

 اليمين

يعد و لى صدق ما يقول الحالف أو على مااليمين هو إشهاد الله ع :أولا التعريف
سينزل عقابه إذا ما كذب أو حنث و هذا الاستشهاد هو العلة في إعطاء اليمين قوة ثبوتية ، 
و اليمين إما أن تكون قضائية أو غير قضائية أما الثانية هي التي تتم أو يتفق أن تؤدي 
 خارج مجلس القضاء و هذه الأخيرة لم ينظمها قانون الإثبات فتخضع للقواعد العامة 3.

 

                                                             
و القضاء ،منشأة المعارف بالإسكندرية ، الفقه هيم سعد ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية في ضوء انبيل ابر -  1

 . 227،ص2000
  83الإثبات و مباشرتها في النظام الجزائري، مرجع سابق،صو طرق الغوثي ،   ملحةبن  -2

  .131أحمد شرف الدين ، مرجع سابق ، ص - 3
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 نوعين ،حاسمة ومتممة إلىنتقسم اليمين  اليمين ا : أنواعثاني

 اليمين الحاسمة  -1

اليمين الحاسمة هي تلك اليمين التي يوجهها الخصم الذي ليس بيده أي دليل للدفاع به 
أمام القانون و يراعي أن اليمين الحاسمة ليست دليلا يقدمه المدعى على صحة و صدق 
دعواه، بل هي وسيلة احتياطية يلجأ إليها ليثبت بها صحة ما يدعيه و صدقه و بالتالي فهي 

يلجأ إليها المدعى لإثبات ادعائه و توجيه اليمين الحاسمة للخصم  لا تخلو من مجازفة
تصرف قانوني إرادي ، و ينتج أثره بمجرد توجيه اليمين إذ أنها لا تحتاج لقبول الخصم الذي 

 .   1وجهت إليه لكي تنتج أثرها

 شروط توجيه اليمين الحاسمة من حيث الأشخاص -ب

ه اليمين الحاسمة إلى الخصم : يجوز لكل الخصمين توجي موجه اليمين .1
الأخر و ذلك في حالة عجز الخصم على تقديم الدليل على ما يدعيه و عليه إذن أن 
يأخذ في شأن صحة إدعائه إلى أقوال خصمه في حلف القسم الذي يوجهه إليه أي 
يشترط في من يوجه اليمين الحاسمة أن يكون أحد أطراف الطلب القضائي موضوع 

مدعيا في الدعوى الأصلية أو فرعية أو مدعيا في شأن ما يوجهه من  الدعوى سواء كان
 . 2دفوع

: يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة  من توجه إليه اليمين .2
الأخر فلقد استقر قضاء النقض على أنه لا توجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الأخر 

 . 3حق المطالبة بالإثبات

                                                             
  .132، ص نفسهمرجع الأحمد شرف الدين ،  - 1
  .255همام محمد محمود، مرجع سابق،ص - 2
  .257همام محمد محمود، مرجع سابق،ص -1
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في واقعة مخالفة للنظام العام و يجب أن  ين الحاسمةلا يجوز توجيه اليم .3
 .1تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين شخصية

  اليمين المتممة-ثانيا 

من أطراف الخصومة في  هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي  طرف
الدعوى بغرض اقتناعه بقرينة معينة ، و هذه اليمين لا أثر لها ، لأن القاضي له أن يأخذ 
بها و له أن يبعدها حتى بعد قيام الخصم بحلف اليمين.و من المعلوم أنها ليست صلحا و 

حقيقة و لا حتى تصرفا قانونيا أو دليلا إنما هي إجراء يتخذه القاضي رغبة في تحري ال
 .2الاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم الذي قدم دليل غير كاف

  ويشترط لتوجيهها ما يلي

لا يتطرق إليها القاضي إلا لاستكمال أدلته  : أن لا يكون في الدعوى دليل كامل -1
الناقصة حيث تستوجب أن لا يكون في الدعوى دليل كامل على الواقعة المتنازع عليها من 

 كتابة رسمية أو عرفية ....

: يجب أن تكون المنازعة المعروضة أمام  ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل -2
ي موضوع الخصومة و أن اليمين المتممة تعني القضاء لديها أدلة لكي يمكن التحري ف

 إضافة دليل فلا توجه إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل.

يشترط في موضوع اليمين المتممة ما يشترط في موضوع  :المتممةموضوع اليمين -3
اليمين الحاسمة أي أنه يجب أن تكون الواقعة موضوع اليمين المتممة غير مخالف للنظام 

 .     3لآداب العامة و أن تكون شخصية مرتبطة بالشخص الذي وجهت إليه اليمينالعام و ا

                                                             
 .260،صمرجع نفسههمام محمد محمود،  -1
  .148رف الدين ، مرجع سابق ،أحمد ش -2
  .152-151أحمد شرف الدين ، مرجع سابق ، - 3



 

79 

 :خـــاتــــمـــــة

من بين المواضيع التي تستقطب  الإثباتأن موضوع  إلى  و في الخير نخلص

لهده المسألة من أهمية بالغة و ثقل كبير في ترجيح الكافة بين المتقاضين و القانون  اهتمام

 ممارسة العمل القضائي . تحكم القضاة في

إن فكرة الإثبات تدل علي الوصول إلي الحقيقة و البحث عنها فإن التشريع 

و  الإثباتيبين طرق  الذيبمعني أن القانون هو  ،الجزائري أخد بالنظام القانوني للإثبات

انون يحدد قيمها و أن لكل خصم الحق في إثبات ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التي يبينها الق

مبدأنا لدي يتمثلان في عدم  الأدلةو يتصل مبدأ حق الخصوم في إثبات حقهم في مناقشة 

 الدليل ، لا يجوز إجبار الشخص علي تقديم الدليل. اصطناعجواز 

في المسائل التجارية من أهم الموضوعات المتعلقة  الإثباتتعد خصوصية 

 الإثباتفي المعاملات المدنية مختلف تماما عن  الإثبات أنبحيث نجد  التجارية،بالمعاملات 

نظرا لما تستوجبه التجارة من  الإثبات حريةفي المعاملات التجارية فلقد أطلق فيها المشرع 

 الائتمان.السرعة و 

عدت تعرقل السير  أنهاالموجودة في القانون المدني لا شك  الإثباتإن قواعد  

، ويخضع إثبات العاملات  الإطاراعد جديدة في هدا خلق قو إلىالعادي للتجارة ، مما أدى 

و هذه المعاملات تخضع لمبدأ مهم من مبادئ القانون التجاري و هو مبدأ حرية لتلك القواعد  

الذي يلعب دورا هاما في المعاملات التجارية طبقا لمبدأ السرعة و الدقة كأحد  الإثبات

 مقومات التجارة.
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أو  الإقرارو القرائن أو واء الكتابة أو شهادة الشهود أس عديدة الإثباتأن طرق 

في التقنين المدني  ااحتكامه و متنوعة وضعت من اجل إثبات بصفة عامة  لدا ورد اليمين

بناءا على وسائل و  اقتناعههده الوسائل كل حسب درجة قوتها ، بحيث أ، القاضي لا يسوغ 

 أدلة غير التي نظمها القانون.

بات التصرفات القانونية في عصر الحديث، فهي أهم طرق إث تعد الكتابة من 

لك جعل ما أو واقعة قانونية ، لد أتفاقة حقيق  لإثباتالوسيلة التي يستعملها المتقاضي  

 ذاترف لها في ة معترف القانونيالمشرع من الكتابة أداة إثبات أساسية فيما يتعلق بالتص

 .الوقت بقوة إثبات مطلقة 

يجب عليه القيام بها  التزاماتالشخص لصفة التاجر نشوء عدة  اكتسابيترتب على 

التاجر  التزامو هده الالتزامات يقتضيها حسن سير مهنة التجارة و من بين هده الالتزامات 

 الدفاتر التجارية.

حجية في الثبات سواء لمصلحة التاجر في قبول  جعل القانون الدفاتر التجارية

بحيث أن الدفاتر التجارية الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار أو حجية ضد التاجر 

 عليه.تتضمن أوراقا عرفية غير موقعة من طرفه نكون حجية 

عدة صور شفوية  تتخذتتميز بخصائص ممثلة لها كما  الإثباتتعد شهادة من طرق 

في المواد التجارية طبقا  الإثباتتابية و مباشرة و غير مباشرة و تقبل الشهادة كدليل و ك

 من القانون المدني الجزائري. 333لمضمون المادة 
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شهادة في بشهادة الشهود في القانون الجزائري ، بحث  الإثباتصالح براهيمي ، -2

 .2009العلوم الإدارية ، الجزائر،قوق و الماجستير في العقود و المسؤولية ، معهد الح

، مذكرة التخرج هادة الشهود في المواد المدنية والتجاريةبش الإثبات، سعودي سعيد-3

 . 2009 – 2008، المدرسة العليا للقضاء إجازة

(، مذكرة لنيل شهادة  مقارنةدراسة )  و تفسيرا إثباتا الأجنبيهام ، القانون يعكوش س-4

 - 2009د بوقرة ، بومرداس ،فرع عقود و مسؤولية ، جامعة احم  الماجستير، 

2010. 

 :النصوص القانونية -ج

، يتضم ن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -1

 ، معدل و متمم.78ج.ر.ج.ج، العدد 

 يتضم ن القانون التجاري، ،1975سبتمبر سنة  26، مؤر خ في 59-75رقم  أمر -2

 ، معدل و متتم.77ج.ر.ج.ج العدد 

، يتعل ق بشروط ممارسة 2004غشت  14مؤرخ في  08-04رقم قانون  -3

 .2004غشت  18، صادر في 52الأنشطة التجارية، ج رج ج، عدد 

تنظيم مهنة الموثق، ليتضمن  2006فبراير  20المؤرخ في  02 – 06أمر رقم  -4

 . 2006مارس  8صادر في  14ج.ر.ج.ج ، عدد 
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، يتضم ن قانون الإجراءات 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -5

 .2008أبريل  23، صادر في 21المدنية والإدارية، ج ر ج ج، عدد 
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